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	مرسوم تشريعي
	المرسوم التشريعي رقم 54 بتنظيم التظاهر السلمي في سورية



رئيس الجمهورية، بناء على أحكام الدستور، يرسم مايلي:
...
المادة 1:

يقصد بالمصطلحات الآتية في معرض تطبيق أحكام هذا المرسوم التشريعي المعاني المبينة إزاء كل منها..
أ- الوزارة:وزارة الداخلية.

ب- المظاهرة: تجمع عدد من الأشخاص أو سيرهم بطريقة سلمية في مكان أو طريق عام أو بالقرب منهما بقصد التعبير عن رأي أو الإعلان عن مطلب أو الاحتجاج على أمر أو التأكيد على تنفيذ مطالب معينة.
ج- الجهة الداعية: الجهة التي تدعو إلى تنظيم مظاهرة سلمية.
د- اللجنة: اللجنة المنظمة للمظاهرة السلمية وتتكون من رئيس وعدد من الأعضاء يتولون إدارة المظاهرة السلمية وتنظيمها.

المادة 2:

يهدف هذا القانون إلى:

1- تنظيم حق التظاهر السلمي للمواطنين بوصفه حقا من حقوق الإنسان الأساسية التي كفلها دستور الجمهورية العربية السورية.

ب- التوفيق بين أمن الوطن وسلامته وممارسة المواطنين حقهم في التظاهر السلمي وتمكين السلطات العامة من حماية الأموال والممتلكات العامة والخاصة واستمرار سير المرافق العامة والحفاظ على النظام العام.

المادة 3:
يحق للمواطنين والأحزاب السياسية والمنظمات الشعبية والنقابات المهنية ومنظمات المجتمع الأهلي المرخصة أصولا تنظيم المظاهرات بما يتفق مع مبادئ الدستور وأحكام القوانين النافذة في الجمهورية العربية السورية وبما لا يؤدي إلى عرقلة سير المرافق العامة بانتظام واضطراد.

المادة4:

تشكل لجنة مختصة في الوزارة للنظر في طلبات ترخيص تنظيم المظاهرات وفق أحكام هذا المرسوم التشريعي.

المادة 5:

1- يتعين على من يرغب بتنظيم مظاهرة:
1- تشكيل لجنة تقدم طلبا إلى الوزارة يتضمن تاريخ وتوقيت بدء المظاهرة ومكان تجمعها وانطلاقها وخط سيرها وانتهائها وأهدافها وأسبابها والشعارات التي سترفع خلالها وذلك قبل الموعد المحدد للمظاهرة بخمسة أيام على الأقل.
2- تقديم تعهد موثق لدى الكاتب بالعدل يتعهد بموجبه بتحمل المسؤولية عن كافة الأضرار التي قد يلحقها المتظاهرون بالأموال والممتلكات العامة أو الخاصة.

ب- يتعين على الوزارة أن ترد كتابة على الطلب خلال أسبوع من تاريخ استلامه وفي حال عدم الرد يعد ذلك موافقة على الترخيص بتنظيم المظاهرة أما إذا كان القرار بالرفض فينبغي أن يكون معللا.

ج- يحق للجنة الداعية للمظاهرة أن تطعن بالقرار الصادر بالرفض أمام محكمة القضاء الإداري التي يتعين عليها أن تبت في هذا الطعن خلال مدة أسبوع بقرار مبرم.

المادة 6:
أ-يحق للوزارة بالتنسيق مع اللجنة الداعية للمظاهرة ولاعتبارات تتعلق بالمحافظة على الأمن والنظام والسلامة العامة أن تعدل موعد بدء المظاهرة وانتهائها ومكان تجمعها وانطلاقها وخط سيرها إذا كان من شأنها تعطيل مصالح الدولة أو تعريض المواطنين وممتلكاتهم أوالممتلكات العامة للخطر على أن يتم ذلك قبل 24 ساعة على الأقل من موعد بدء المظاهرة.
ب- يتعين على الجهة الإدارية توفير الحماية للمظاهرة وتقديم المساعدة لها في حدود القوانين والأنظمة النافذة.

المادة 7:

يجب أن يكون لكل مظاهرة لجنة منظمة مؤلفة من رئيس وعضوين على الاقل يتم تسميتهم في الطلب المقدم ويتعين على هذه اللجنة أن تحافظ على النظام أثناء المظاهرة وأن تعمل على منع كل قول أو فعل يتعارض مع القرار القاضي بترخيص المظاهرة ولها أن تستعين في ذلك برجال الشرطة.

المادة 8:

يحق للوزارة أن تطلب من اللجنة إنهاء المظاهرة وإذا تعذر ذلك فلها أن تقوم بفضها في الأحوال الآتية:
أ- إذا تجاوزت المظاهرة حدود الترخيص الممنوح لها.
ب- إذا وقعت أعمال شغب أو أفعال تشكل جرائم أو ممارسات من شأنها الإخلال بالنظام العام أو إعاقة السلطة عن القيام بواجبها.

المادة 9:

1- لا يجوز لأي شخص أن يشترك في مظاهرة وهو يحمل سلاحا ولو كان مرخصا له بحمله.
ب- يعد سلاحا في معرض تطبيق أحكام هذه المرسوم التشريعي كل أداة أو آلة قاطعة أو ثاقبة أو راضة وكل أداة خطرة على السلامة العامة.

المادة 10:

تعد التجمعات التي تنظم خلافا لأحكام هذا المرسوم التشريعي من قبيل تظاهرات وتجمعات الشغب المنصوص عليها في المواد 335-336-337-338-339 من قانون العقوبات الصادر بالمرسوم التشريعي رقم 148 لعام 1949.

المادة 11:

في جميع الحالات التي لم يرد عليها نص في هذا المرسوم التشريعي تراعى الأحكام ذات الصلة الواردة في القوانين والأنظمة النافذة.

المادة 12:

تصدر التعليمات التنفيذية لأحكام هذا المرسوم التشريعي بقرار من وزير الداخلية.

المادة 13:

ينشر هذا المرسوم التشريعي ويعمل به من تاريخ صدوره.
دمشق في 18-5-1432هجري.. 21-4-2011 ميلادي.
رئيس الجمهورية
بشار الأسد
	وزارة الداخلية    
	التعليمات التنفيذية للمرسوم التشريعي رقم 54 المتعلق بتنظيم حق التظاهر السلمي


أصدرت وزارة الداخلية أمس التعليمات التنفيذية للمرسوم التشريعي رقم 54 تاريخ 21/4/2011م المتعلق بتنظيم حق التظاهر السلمي بوصفه حقا من حقوق الإنسان الأساسية التي كفلها الدستور السوري. 
وشملت التعليمات 15 مادة تضمنت في مجملها التعريف بالمظاهرة وبالجهتين المختصة والداعية واللجنة المنظمة والجهات التي يحق لها الدعوة للتظاهر والمدة التي يجب على اللجنة المختصة البت فيها بموضوع الطلب الخطي والأسباب الداعية لعدم الموافقة على تنظيم المظاهرة إضافة لآليات تحديد موعدها ومكانها والظروف التي يحق فيها لوزارة الداخلية إنذار اللجنة المنظمة بحل أو فض المظاهرة. 

وأوضحت التعليمات أنه يقصد بالمظاهرة بأنها تجمع عدد من الأشخاص أو سيرهم بطريقة سلمية في مكان أو طريق عام أو بالقرب منهما بقصد التعبير عن رأي أو إعلان مطلب أو الاحتجاج على أمر أو تأكيد تنفيذ مطالب معينة في الوقت الذي يقصد فيه بالجهة الداعية بانها هي التي تدعم تنظيم مظاهرة سلمية. 

أما اللجنة المنظمة للمظاهرة السلمية فتتكون بموجب التعليمات من رئيس وعدد من الأعضاء يتولون إدارة المظاهرة السلمية وتنظيمها. 

وأكدت التعليمات أنه لا يجوز التظاهر قبل الحصول على الترخيص اللازم وفق احكام المرسوم التشريعي رقم 54 لعام 2011م وتعليماته التنفيذية مبينة أن الجهات التي يحق لها الدعوة إلى تنظيم المظاهرة تتمثل في المواطنين والأحزاب السياسية والمنظمات الشعبية والنقابات المهنية ومنظمات المجتمع الاهلي المرخصة أصولا. 

وحددت التعليمات الحالات الواجب مراعاتها في حال الدعوة لتنظيم مظاهرة مبينة انه في حال كانت الدعوة لتنظيمها من المواطنين فيجب أن يكون تقديم الطلب من اللجنة المنظمة لها بحيث يكون أعضاء هذه اللجنة مقيمين إقامة دائمة في المنطقة المراد تنظيم المظاهرة فيها بينما يجب في حال كانت الدعوة للمظاهرة من الأحزاب السياسية أو المنظمات الشعبية أو النقابات المهنية أو منظمات المجتمع الأهلي المرخصة أصولا أن يقدم الطلب من رئاسة الحزب أو المنظمة أو النقابة أو منظمة المجتمع الأهلي الموجودة في المنطقة المراد تنظيم المظاهرة فيها على أن تشكل الجهات المذكورة لجنة مؤلفة من رئيس وعضوين على الأقل لتنظيمها تكون مسؤولة عن المحافظة على النظام وعدم الخروج عن موضوع المظاهرة وحدود الترخيص الممنوح لها. 

كما اشترطت التعليمات ان يتضمن الطلب المقدم لتنظيم المظاهرة بيانات تشمل اسم الجهة الداعية لتنظيمها وأسماء وتواقيع رئيس وأعضاء اللجنة المنظمة وارقامهم الوطنية والهواتف العائدة لهم وتحديد موطن مختار لهم لتبليغهم قرار اللجنة المنصوص عليها بالمادة الخامسة من هذا القرار مزودين بتفويض من رئيس احدى الجهات المنصوص عليها بالفقرة ب من المادة 3 التي تتضمن "الاحزاب السياسية والمنظمات الشعبية والنقابات المهنية ومنظمات المجتمع الاهلي المرخصة اصولا" وذلك إذا كانت احداها الجهة الداعية لتنظيم المظاهرة. 

ومن الشروط التي اشترطتها التعليمات أيضا أن تحدد الغاية من المظاهرة "أهدافها.. أسبابها" ومكانها وخط سيرها ومكان انتهائها وزمانها "اليوم.. الساعة.. المدة" إضافة للمطالب والشعارات التي سترفع خلالها على ان يرفق بالطلب تعهد من رئيس واعضاء اللجنة المنظمة لها في حال كان الداعي لتنظيمها مواطنين أو رئاسة الحزب أو المنظمة الشعبية أو النقابة المهنية أو منظمة المجتمع الأهلي حسب الحال إذا كان إحدها هو الجهة الداعية لتنظيمها بحيث يكون موثقا لدى الكاتب بالعدل ويتعهد بموجبه بتحمل المسؤولية عن كل الاضرار التي قد يلحقها المتظاهرون بالأموال والممتلكات العامة أو الخاصة. 

وأوضحت التعليمات أنه يتم تقديم الطلب إلى المحافظة المعنية خلال الدوام الرسمي وقبل الموعد المحدد للمظاهرة بخمسة أيام على الأقل على أن يعطى مقدم الطلب إشعارا خطيا باستلام طلبه يتضمن رقمه وتاريخه بحيث يحيل المحافظ الطلب خلال فترة لا تتجاوز 48 ساعة مع الرأي إلى وزارة الداخلية/اللجنة المحددة بالمادة رقم5 من هذا القرار. 

وأشارت التعليمات إلى أن وزارة الداخلية تشكل لجنة مختصة للنظر في طلبات ترخيص تنظيم المظاهرات للبت في موضوع الطلب خطيا خلال مدة لا تتجاوز خمسة أيام من تاريخ استلامها الطلب وترسله فورا إلى المحافظة المعنية لتقوم بتبلغيه مباشرة الى رئيس اللجنة المنظمة للمظاهرة في الموطن المختار المحدد بالطلب موضحة انه وفي حال كان قرارها عدم الموافقة على المظاهرة فيجب أن يكون معللا. 

كما أوضحت التعليمات أنه في حال عدم الرد على الطلب خلال الفترة المذكورة بالمادة السابقة فان ذلك يعد موافقة على الترخيص بتنظيم المظاهرة. 

وحددت التعليمات الأسباب الداعية لعدم الموافقة على تنظيم المظاهرة في حالات كانت المظاهرة قد تسبب فوضى عامة وخطرة أو من الممكن أن تلحق اضرارا جسيمة بالممتلكات العامة أو الخاصة أو تؤدي إلى تعطيل كبير في حياة المجتمع او كان الهدف منها ترويع الاخرين بغرض اجبارهم على عدم القيام بفعل لهم حق القيام به أو على القيام بفعل ليس لهم حق القيام به وكذلك في حال كانت الامكانيات المتاحة من عناصر الشرطة في المنطقة المطلوب إقامتها فيها غير كافية لضبط المتظاهرين إضافة إلى أنه إذا كان هدفها يخالف الآداب العامة أو يثير النعرات الطائفية أو الاثنية أو العرقية وإذا تم تقديم أكثر من طلب للتظاهرة في نفس المنطقة بتاريخ واحد. 

كما لفتت التعليمات إلى أنه يحق للجنة المنظمة للمظاهرة الطعن بقرار عدم الموافقة أمام محكمة القضاء الإداري التي تبت فيه خلال أسبوع بقرار مبرم في غرفة المذاكرة موضحة وجوب إرسال المحكمة المختصة صورة طبق الأصل عن قرارها إلى وزارة الداخلية "لجنة النظر بطلبات ترخيص تنظيم المظاهرات" لإجراء المقتضى. 

وفي حال موافقة المحكمة على تنظيم المظاهرة أوضحت التعليمات أنه يجب على وزارة الداخلية القيام خلال مدة اسبوع من تبلغها قرار المحكمة التنسيق مع اللجنة المنظمة للمظاهرة لتحديد موعد جديد يتضمن "اليوم.. الساعة.. المدة.. الخ" ومكان التجمع وخط السير ومكان الانتهاء. 

وأشارت التعليمات إلى أنه يمكن للجنة المختصة بالنظر في طلبات ترخيص تنظيم المظاهرات المحددة بالمادة رقم 5 من هذا القرار وبالتنسيق مع اللجنة المنظمة للمظاهرة ان تبدل مكان وزمان المظاهرة اذا كان من شأنها تعطيل مصالح الدولة أو تعريض المواطنين وممتلكاتهم او الممتلكات العامة او الخاصة للخطر على ان يتم ذلك قبل 24 ساعة من موعد بدء المظاهرة. 

وبينت التعليمات أنه في حال الموافقة على تنظيم المظاهرة فإن قيادة شرطة المحافظة المعنية تكلف الاتصال باللجنة المنظمة للمظاهرة للتنسيق معها وتكلف ممثلا عنها حضور هذه المظاهرة وتأمين ترفيق المتظاهرين وحمايتهم وتقديم العون والمساعدة للجنة المنظمة للحفاظ على الأمن والنظام العام.

كما أوضحت التعليمات أنه يحق لممثل وزارة الداخلية إنذار اللجنة المنظمة للمظاهرة بحل أو فض المظاهرة عند وقوع ما يمس بالأمن والنظام العام أو الإخلال بأحد شروط الترخيص مشيرة إلى أنه في حال تعذر فض المظاهرة وكان هناك تجاوز لحدود الترخيص الممنوح أو وقعت أعمال شغب أو أفعال تشكل جرائم أو ممارسات من شأنها الاخلال بالنظام العام أو إعاقة السلطات من القيام بواجباتها فيحق لممثل وزارة الداخلية فضها من خلال نصح وإنذار المتظاهرين بالتفرق/مرتان على الأقل/وإذا لم يتفرقوا او لم يبرحوا مكانهم فينذرهم/مرتان على الأقل/باستعمال الشدة أو الإكراه لتنفيذ ذلك. 

وفي حال لم يصغوا لذلك فيحق تفريقهم بالقوة الجبرية بالاستعانة بقوات حفظ الأمن والنظام مع مراعاة التدرج باستعمال الشدة. 

كما تضمنت التعليمات أحكاما عامة بينت خلالها انه لا يجوز إقامة المظاهرات إلا نهارا ولا يحق لأي شخص الاشتراك في مظاهرة وهو يحمل سلاحا ولو كان مرخصا له بحمله بحيث يعد السلاح في معرض تطبيق أحكام هذا القرار كل أداة او ألة قاطعة أو ثاقبة أو راضة وكل أداة خطرة على السلامة العامة/عصا كهربائية.. قبضة حديدية.. إلخ/. 

وتضمنت الأحكام العامة أيضا وجوب ألا يقل عمر المشارك في المظاهرة السلمية عن ثمانية عشر عاما على الأقل وأنه لا يجوز منح الموافقة على إقامة المظاهرة السلمية أيام الأعياد الوطنية والدينية موضحة أن كل مظاهرة تنظم خلافا لأحكام المرسوم التشريعي رقم/54/لعام 2011م وتعليماته التنفيذية أو أي مظاهرة مرخصة يتم خلالها إثارة شغب أو فتنة أو أي أعمال أو أقوال تخل بالأمن والنظام العام تعد من قبيل التظاهرات وتجمعات الشغب المنصوص عليها في المواد 335/336/337/338/339/من قانون العقوبات الصادر بالمرسوم التشريعي رقم/148/لعام 1949م وتعديلاته. 

ونصت الأحكام العامة في التعليمات أنه مع عدم الإخلال بأحكام الفقرة السابقة يتعين على المتظاهرين المشاركين في المظاهرة السلمية عدم استغلال دور العبادة والجامعات والمدارس والجهات العامة والمناطق العسكرية لهذه الغاية وأنه على رجال الشرطة التدخل المباشر في هذه الأحوال بصفتهم ضابطة عدلية مساعدة للنائب العام لمنع هذه الأعمال وضبط المخالفين وتنظيم الضبوط اللازمة بحقهم وإحالتهم للقضاء المختص أصولا.

الإثنين 2011-05-16 وكالة سانا

	ل.د.ح
	مقترح
قانون للاجتماعات العامة والمظاهرات والاعتصامات السلمية 


- انطلاقا من حق التجمع والاجتماعات السلمية تقدمت ل.د.ح باقتراح مشروع قانون للاجتماعات العامة,عام 2004 ,ونعيد نشره من جديد  
الفصل الأول:
"الاجتماعات العامة"

     -   مادة"1":

في تطبيق هذا القانون يكون للكلمات والعبارات الواردة فيه المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل على غير ذلك. 

الجهة المختصة:وزارة الداخلية.

الوزير المختص:وزير الداخلية.

المحافظ:المحافظ في محافظته.

       -  مادة"2":

للأفراد حق الاجتماع الخاص دون حاجة إلى إذن أو إخطار سابق ,ولا يجوز لأحد من قوات الأمن العام حضور اجتماعاتهم الخاصة.

       - مادة "3":

اجتماع عام:يعتبر اجتماعا عاما في تطبيق أحكام هذا القانون كل اجتماع يعقد في مكان عام ,يحضره مالا يقل عن خمسين شخصا .لمناقشة موضوع أو موضوعات عامة.ولا يعتبر اجتماعا عاما اجتماعات المجالس الخاصة بالأفراد داخل منازلهم وممتلكاتهم.

     - مادة"4":

الاجتماعات العامة والمواكب والتجمعات مباحة,على أن تكون أغراضها ووسائلها سلمية ولا تنافي الآداب العامة,ولا يجوز المس بها أو وضع القيود عليها إلا وفقا للضوابط المنصوص عليها في هذا القانون.

    - مادة "5":

لا يعتبر اجتماعا عاما في تطبيق أحكام هذا القانون ما يلي:

1-الاجتماعات الدينية التي تتم في دور العبادات وخارجها.

2-الاجتماعات واللقاءات التي جرى عليها العرف أو تستلزمها المناسبات الاجتماعية والأعياد.

3-الاجتماعات التي تنظمها أو تدعو إليها الجهات الحكومية المختصة.

4-الاجتماعات التي تعقدها الهيئات الخاصة المعترف بها كالتنظيمات السياسية,والنقابات والجمعيات والأندية والمراكز والهيئات الرياضية واتحادات هذه الهيئات الخاصة والشركات التجارية.

   - مادة"6":

حق عقد الاجتماعات العامة مكفول للمواطنين على أن يوجه إخطار كتابي للجهة المختصة بذلك قبل ثلاثة أيام على الأقل من موعد الاجتماع .تلتزم الجهة المختصة بإصدار إيصال بتسلم الإخطار لمقدمه حال استلامه ,وإذا لم يتم الرد بعد انقضاء المدة اعتبر ذلك موافقة لعقد الاجتماع.وفي حال اعتراضها على عقد الاجتماع وجب عليها الرد خلال فترة لا تتجاوز 48ساعة من وقت استلام الإخطار على أن تقوم حال إصدارها الرد برفع دعوى إلى أما م المحاكم المدنية لإصدار حكما مستعجلا خلال مدة لا تتجاوز ثلاثة أيام من تاريخ رفع الدعوى.

-    مادة"7":

يقدم إخطار كتابي موقع من الأشخاص المنظمين للاجتماع على أن لايقل عددهم عن ثلاثة ولا يزيد عن عشرة.فإذا كان الاجتماع انتخابيا فيكفي أن يوقعه شخصان أحدهما المرشح أو وكيله,وفي حال تقديم الإشعار من جهة ذات شخصية اعتبارية يكتفي بتوقيع من يمثلها.

  -  مادة"8":

يجب أن يراعى في الإخطار الكتابي لعقد الاجتماع العام ما يلي:

1-أن يكون موقعا من مقدمي الإخطار .

2-أن يكون مبينا به اسم ومحل إقامة كل من وقع عليه وأرقام هواتفهم إذا توفرت.

3-أن يكون مقدمي الإخطار كاملين الأهلية متمتعين بحقوقهم المدنية والسياسية.

4-أن يحدد في الإخطار مكان وزمان الاجتماع ومدته.

مادة"9":

يجب أن يكون لكل اجتماع عام لجنة نظام مؤلفة من ثلاثة أعضاء على الأقل,وإذا لم ينتخب المجتمعون هذه اللجنة في بدء الاجتماع ,اعتبرت مؤلفة من موقعي الإخطار ولو لم يحضروا الاجتماع .وعلى هذه اللجنة المحافظة على النظام خلال الاجتماع ومنع كل خروج على القوانين.

 - مادة "10":

يجوز لقوات الأمن العام حضور الاجتماع بناءا على طلب لجنة النظام لاتخاذ ما يلزم من إجراءات لتوفير الحماية للاجتماع بما يضمن حماية الجمهور والسلامة العامة ,على أن لا يترتب على تلك الإجراءات أي مس بحرية المجتمعين وسير عملية الاجتماع .

  -  مادة "11":

لا يجوز لأي شخص أن يشترك في أي اجتماع عام وهو يحمل سلاحا ولو كان مرخصا له في حمله ويعتبر سلاحا في تطبيق أحكام هذا القانون الأسلحة النارية وذخائرها والأسلحة البيضاء والمواد الحارقة أو القابلة للاشتعال أو الانفجار ,وكذلك العصي والمواد الصلبة أو الحادة غير المعتاد في الأحوال العادية.

-  مادة"12":

للجهة المختصة أن تضع الضوابط بهدف تنظيم حركة المرور على أن يبلغ المنظمون بهذه الضوابط, دون المساس بالحق في الاجتماع.

 -  مادة "13":

إذا شاب الاجتماع أعمال عنف أو شغب تهدد سلامة المواطنين أو ممتلكاتهم يحق للجهة المختصة التدخل لفض الاجتماع بالتنسيق مع لجنة النظام للمحافظة على الأمن والنظام العام.

الفصل الثاني

"المسيرات والتجمعات"

مادة"14":

يعتبر مسيرة أو تجمع في تطبيق أحكام هذا القانون كل موكب يسير أو تجمع يقام في الطرق والميادين العامة ويشرك فيه اكثر من خمسين شخصا سواء كان صامتا أو مصحوبا بهتاف أو صياح.

  - مادة "15":

تسري أحكام المواد (3)و(4)و(5)و(6)و(7)و(8)و(9)و(10)و(11)و(12)و(13)من هذا القانون على المواكب والمظاهرات والتجمعات العامة التي تقام أو تسير في الطرق أو الميادين العامة.على إن أحكام الأخطار لا تسري على المواكب الدينية المتعارف عليها.

-مادة "16":

يجب أن يذكر في الإخطار الكتابي الخاص بالمسيرات أو المظاهرات أو التجمعات علاوة على البيانات المنصوص عليها في المادة (8) من هذا القانون خط سير المسيرة أو المظاهرة أو مكان التجمع.وإذا كان خط سير المسيرة أو المظاهرة واقعا بين اكثر من محافظة وجه الإخطار الكتابي لوزير الداخلية وفق الأحكام الواردة بهذا القانون.

-  مادة (17):

يجوز للجهة المختصة بالتنسيق مع لجنة النظام في أي وقت تعديل خط سير السيرة أو الظاهرة أو مكان التجمع إذا كان من شأنه الإخلال بالأمن أو النظام العام.

- مادة (18):

استعمال المركبات في أية مسيرة أو مظاهرة أو مكان تجمع يتم بطلب ترخيص من الجهة المختصة,وفي حالة مخالفة ذلك يجوز لقوات الشرطة سحب رخصة القيادة إداريا وشهادة تسجيل المركبة ولوحاتها المعدنية لمدة لا تزيد عن ثلاثين يوما.وفي حال ارتكاب ذات المخالفة خلال سنة يجوز سحب رخصة القيادة لمدة لا تزيد عن ثلاثة شهور,ويكون سحب شهادة تسجيل المركبة ولوحاتها المعدنية ورخصتها للمدة المنصوص عليها فيما سبق وجوبيا.

- الفصل الثالث

العقوبات

-مادة"19":

الاجتماعات العامة التي تقام بغير إخطار عنها يعاقب المنظمون لها بالحبس مدة لا تزيد على ثمانية و أربعون ساعة وبغرامة مالية لا تتجاوز خمسة وعشرين ألف ليرة سورية,لكل فرد.

-مادة"20":

المظاهرات والمواكب التي تنظم بغير إخطار عنها يعاقب المنظمون لها بالحبس مدة لا تتجاوز خمسة أيام وبغرامة مالية لا تتجاوز مائة ألف ليرة سورية, لكل فرد. 

لجان الدفاع عن الحريات الديمقراطية وحقوق الإنسان في سورية

دمشق 24\4\2005

	د. نائل جرجس    
	ملاحظات قانونية على المرسوم التشريعي لتنظيم التظاهر السلمي في سورية 



دخل المرسوم التشريعي رقم 54 حيّذ التنفيذ ليكرس وقفا لانتهاك دستوري طال عقود من الزمن، حيث تنصّ المادة التاسعة والثلاثون من الدستور السوري على أنّ "للمواطنين حق الاجتماع والتظاهر سلمياً في إطار مبادئ الدستور وينظم القانون ممارسة هذا الحق". ومع ذلك ومن خلال إلقاء نظرة على بعض التشريعات الأوروبية، يتبين لنا بأنّ هذا المرسوم المتعلق بالتظاهر السلمي يختلف ببعض الأمور عمّا هو معمول به في بعض هذه الدول الأخرى. بالإضافة إلى وجود بعض الملاحظات الأخرى التي سنبينها بهذا المقال. 
في البداية لم يميز هذا المرسوم بين المظاهرة والاعتصام فبتعريفه للمظاهرة في المادة الأولى خلط الاثنان يبعضهما. هذا ويفرض المرسوم قيود إجرائية كثيرة منها الحصول على تعهد موثق من كاتب العدل من طرف منظمي التظاهرة، وهو غير مطلوب في ظل القانون الفرنسي أوغيره من قوانين الدول الأخرى على حدّ علمنا. وهذا التعهد ينصّ على أن هؤلاء المنظمين يتحملون المسؤولية عن كافة الأضرار التي قد يلحقها المتظاهرون بالأموال والممتلكات العامة أو الخاصة. فالسؤال هنا ما المقصود بهذه المسؤولية وهل هي مدنية أو جزائية ؟ ألا يتعارض هذا مع الهدف الأساسي من الحصول على التصريح والذي يعني أن تقوم قوات الشرطة بتأمين الممتلكات العامة والخاصة ؟ فلماذا نرمي المسؤولية على عاتق المنظمين الذين لن يستطيعوا أبدا حماية مظاهرتهم من انخراط عناصر قد يكون هدفها التخريب بغاية الإساءة إلى المتظاهرين أنفسهم. 

من ناحية أخرى، يفرض المرسوم مدة طويلة للحصول على ترخيص للمظاهرة، فهي على الأقل خمسة أيام قبل المظاهرة يمكن أن تليها مدة أسبوع للردّ من طرف الوزارة وهذا يعني امتداد الحصول على الترخيص أحيانا لأكثر من عشرة أيام يمكن خلالها أن ينقضي موعد المظاهرة، وهذا على خلاف ما هو معمول به في سويسرا مثلا التي يمكن أن تعطي التصريح بفترة أقل بكثير. كما أنّ حصر إعطاء الترخيص بوزارة الداخلية يُعقّد الأمور ويا حبذا لو كان هذا من صلاحيات المحافظات أو بعض دوائر الشرطة التابعة لوزارة الداخلية في كل مدينة أو منطقة سورية. 

أما النقطة المهمة فهي عدم تضمن المرسوم على عبارة التصريح بالمظاهرة إنما يتضمن عبارة تقديم طلب ولهذا دلالة مهمة، فالتظاهر حق للمواطن والمعمول به في فرنسا مثلا هو تصريح بالمظاهرة وليس طلب ترخيص لأن هذا حق أساسي لا يحتاج إلى ترخيص إنما فقط إلى إعلام السلطات لاتخاذ الإجراءات اللازمة لتأمين المظاهرة. ومع ذلك يكفل القانون الفرنسي حق الاعتراض على هذا التصريح من طرف السلطات، وذلك في بعض الحالات الضيقة التي تمسّ الأمن العام، وقد اشترطت المادة الثالثة من مرسوم 1935 لذلك ما يلي : 
أولا: وجود خطر حقيقي أو مشاكل ذا أهمية بالغة لهذه التظاهرة
ثانيا: أن لا تكون هناك أية وسيلة فعّالة من أجل الحفاظ على الأمن العام
ومع ذلك يمكن الطعن على هكذا قرار في فرنسا من طرف منظمي المظاهرة وهو ما أتاحته أيضا المادة الخامسة من هذا المرسوم. إلا أننا كنا نأمل أن يتم تقييد قرار الوزارة برفض المظاهرة بشروط مماثلة لما ذكرناه أعلاه حيث اكتفى المرسوم بالنصّ على ضرورة أنّ يكون قرار الوزارة معللا وهو ما يبقى مفهوم فضفاض للغاية في ظل غياب هذه الشروط، فيمكن للوزارة أن تتذرع بأمور غير مقبولة وهذا ما سيضطر المنظمين للاعتراض أمام محكمة القضاء الإداري، الأمر الذي سيعقّد الأمور. 

كما أننا نأخذ على هذا المرسوم عدم تحديده لوسائل فضّ الانتفاضة غير المصرّح عنها وذلك على خلاف العديد من القوانين الأوروبية التي تلزم رجال الشرطة باستخدام العديد من الوسائل السلمية والتحذيرية قبل البدء بتفريق المظاهرة. فلا بدّ أن يُلزم القانون وبصراحة عدم استخدام الرصاص الحي من طرف الشرطة إلا في حالة الدفاع الشرعي أي في مواجهة مسلحين، طبعا مع الحفاظ على مبدأ التناسبية الذي تستلزمه حالة الدفاع الشرعي. فالكثير من الدول الأوروبية تلجأ إلى القوة أحيانا لفض بعض التظاهرات غير المصرح عنها، ولكن تستعمل وسائل معقولة كالرصاص المطاطي ومن النادر جدا سقوط القتلى، على خلاف ما حصل خلال الأسابيع الماضية حيث سقط مئات القتلى وسُجّلت حالات كثيرة لاستخدام الرصاص الحي من طرف قوات الأمن. 

وأخيرا ينصّ المرسوم إلى أنّ مخالفة أحكامه تؤدي إلى تطبيق المواد 335-336-337-338-339 من قانون العقوبات السوري. وبالعودة إلى هذه المواد نرى أنّها تحوي عقوبات قاسية ومفاهيم فضفاضة بعضها لا يمت للتظاهر بصلة كالمادة 336 التي تُشير إلى تجمع حشد من أو موكب على الطرق العامة أو في مكان مباح للجمهور مشيرة فيما بعد إلى أنّ هذا الحشد يمكن أن يتكون من ثلاثة أشخاص أو أكثر بقصد اقتراف جناية أو جنحة وكان أحدهم على الأقل مسلحاً.. في المقابل نرى بأنّ بعض التشريعات الأوروبية كانت أكثر وضوحا كالقانون الفرنسي الذي يحدد وبصراحة عقوبة الحبس لمدة ستة أشهر وغرامة مالية فقط بحق من يُنظّم مظاهرة غير مُعلن عنها وليس لمن يشترك أو يتجمّع، الخ. 

نأمل من الآن وصاعد أن يتم عرض مشاريع القوانين للنقاش وإبداء الملاحظات القانونية قبل أن يتم إقرارها، وإذا صدرت مؤخرا بعض التصريحات الحكومية من أجل توسيع دائرة الحوار الوطني فهذا يعني إشراك جميع أطياف الشعب السوري بذلك من دون أي استثناء أو إقصاء. .
	الكاتب د. نائل جرجس، بسام القاضي    
	دراسة، ومشروع مرسوم بديل حول حق التظاهر السلمي في سورية


تمخّض الحراك الشعبي في سوريا، والذي بدأ فعليا منذ منتصف شهر آذار 2011، عن حزمة من الإصلاحات القانونية والسياسية. هذه الأخيرة تمثلت بمجملها بعدد من المراسيم التشريعية التي أدّت إلى رفع حالة الطوارئ وإلغاء محكمة أمن الدولة، هذا بالإضافة إلى استصدار المرسوم رقم 54 المتعلق بتنظيم حق التظاهر السلمى للمواطنين بوصفه حقا من حقوق الإنسان الأساسية التي كفلها دستور الجمهورية العربية السورية. 

بالنسبة لقرار رفع حالة الطوارئ، فإن جميع المعطيات على أرض الواقع تٌشير إلى استمرار تطبيق بنود قانون الطوارئ المقيدة للحريات بما فيها مراقبة الاتصالات وتقييد الحركة والاعتقالات التعسفية من دون مذكرات قضائية. كما أنّه من الواضح أنّ إلغاء محكمة أمن الدولة، مصدر أغلب الأحكام السياسية بحق مثقفي وناشطي سوريا، لم يؤدِ حتى الآن إلى وقف الملاحقات القضائية بحق هؤلاء الناشطين الذين ما زالوا يتعرضون للمضايقة والإحالة إلى القضاء العسكري غير المستقل، كما حدث مؤخرا للعديد من المثقفين/ات والناشطين/ات. 

وبالنسبة لمرسوم التظاهر السلمي التي تتمحور حوله هذه المقالة، فقد أخطأ الكثيرون بضمه إلى حزمة الإصلاحات القانونية لأنّ إعمال إحكامه سيؤدي حتما إلى الزج بالآلاف ممن خرجوا بالتظاهرات السلمية الأخيرة في السجون، وهذا ما سيشكل قطيعة نهائية بين النظام والمطالبين بالحرية وبالتالي إغلاق الباب أمام أي مصالحة حقيقية للخروج من الأزمة الحالية. وفي هذا الإطار فقد صدرت حتى الآن العشرات من قرارات الإحالة إلى القضاء بحق مجموعات كبيرة من المتظاهرين السلميين. وفي المقابل لم يتم الحصول على أية موافقة لتظاهرة سلمية مطالبة بالحرية ووقف القتل، وبل وتمّ رفض العديد من الطلبات. هذا الأمر يؤكد أنّ أحكام هذا المرسوم جاءت في الحقيقة لتقييد الحق بالتظاهر السلمي، وبنفس الوقت لتعطي مبررا للسلطات الحكومية أن تقمع المتظاهرين وتزج بهم في السجون، وهو ما يعزز انعدام الثقة بين الحكومة والشعب.

سنحاول في هذه الورقة أن نسلّط الضوء من الناحية الأولى على بعض الثغرات القانونية وكذلك مساوئ مرسوم التظاهر السلمي رقم 54 وهو ما سيتيح إبراز عدم قانونيته وبطلانه لمخالفته لأحكام الدستور السوري والقانون الدولي. 

وفي نهاية هذه الورقة نتقدم بمشروع مرسوم جديد يؤمن حق التظاهر السلمي وفق مبادئ وقواعد حقوق الإنسان، وبما يضمن الأمن والأمان للمتظاهرين وأماكن التظاهر والممتلكات العامة والخاصة.
المآخذ على مرسوم التظاهر السلمي:

صحيح أنّ دخول المرسوم التشريعي رقم 54 حيذ التنفيذ قد كرّس وقفا لانتهاك المادة 39 من الدستور التي تنصّ على ضرورة أنّ ينظّم القانون الحق في التظاهر السلمي، غير أنّ أحكام مواد هذا المرسوم جاءت مناقضة لمواد أخرى من الدستور السوري، كما أنّها شبه تعجيزية من ناحية الحصول على موافقة للتظاهر. حيث يفرض المرسوم قيود إجرائية كثيرة من أجل الموافقة على تنظيم تظاهرة سلمية كضرورة الحصول على تعهد موثق من كاتب العدل ينصّ على أن منظمي التظاهرة يتحملون المسؤولية عن كافة الأضرار التي قد يلحقها المتظاهرون بالأموال والممتلكات العامة أو الخاصة. وهذا يتعارض مع الهدف الأساسي من الحصول على التصريح ألا وهو قيام قوات الشرطة بتأمين الممتلكات العامة والخاصة. فمن غير المقبول وضع المسؤولية على عاتق المنظمين الذين لن يستطيعوا أبدا حماية مظاهرتهم من انخراط عناصر قد يكون هدفها التخريب بغاية الإساءة إلى المتظاهرين أنفسهم.

 كما يفرض المرسوم مدة طويلة للحصول على ترخيص للمظاهرة، فهي على الأقل خمسة أيام قبل موعد المظاهرة مع إعطاء الحق لوزارة الداخلية بالردّ خلال أسبوع وهو ما يمكن أن يؤدي إلى انقضاء موعد المظاهرة |أو حتى الأسباب الداعية لها. كما يحصر هذا المرسوم طلب الموافقة بوزارة الداخلية وحدها على خلاف الكثير من البلدان التي تخول هذا الأمر أيضا إلى دوائر الشرطة أو المحافظات التابعة لوزارة الداخلية في المدن والمناطق المختلفة، فمن الجائر الطلب من المواطنين الانتقال إلى مقر وزارة الداخلية في دمشق من أجل تقديم الطلب فيما لو كانت المظاهرة المأمول عقدها في مدينة أخري كدير الزور. 

ومن الواضح من صياغة هذا المرسوم بأنّ الحق بالتظاهر السلمي لم يُعترف به بشكل صريح إنما تمّ تعليقه على موافقة السلطات، حيث لم يشتمل المرسوم على عبارة التصريح بالمظاهرة إنما يتضمن عبارة تقديم طلب ولهذا دلالة مهمة، فالتظاهر حق للمواطن والمعمول به في القوانين الأخرى هو التصريح عن المظاهرة وليس طلب ترخيص لأن هذا حق أساسي لا يحتاج إلى ترخيص إنما فقط إلى إعلام السلطات لاتخاذ الإجراءات اللازمة لتأمين المظاهرة. ومع ذلك تكفل بعض قوانين الدول المتقدمة حق الاعتراض على هذا التصريح من طرف السلطات الحكومية، وذلك في بعض الحالات الضيقة التي تمسّ الأمن العام، وقد اشترطت المادة الثالثة من المرسوم الفرنسي 1935 ما يلي :
أولا: وجود خطر حقيقي أو مشاكل ذا أهمية بالغة لهذه التظاهرة
ثانيا: أن لا تكون هناك أية وسيلة فعّالة من أجل الحفاظ على الأمن العام
ومع ذلك يُتيح القانون الفرنسي حق الطعن على هكذا قرار من طرف منظمي المظاهرة وهو ما أتاحته أيضا المادة الخامسة من هذا المرسوم رقم 54. إلا أننا كنا نأمل أن يتم تقييد قرار الوزارة برفض المظاهرة بشروط مماثلة لما ذكرناه أعلاه حيث اكتفى المرسوم بالنصّ على ضرورة أنّ يكون قرار الوزارة معللا وهو ما يبقى مفهوم فضفاض للغاية في ظل غياب هذه الشروط، فيمكن للوزارة أن تتذرع بأمور غير مقبولة وهذا ما سيضطر المنظمين للاعتراض أمام محكمة القضاء الإداري بحسب ما يقتضيه المرسوم، مما يزيد الأمور تعقيدا. ومن الجدير بالذكر بأنّ وزارة الداخلية رفضت مؤخرا الموافقة لتنظيم مظاهرة سلمية من دون أن يكون قراراها معللا وهو ما يشكل بحدّ ذاته انتهاكا لبنود المرسوم نفسه.  
كما أننا نأخذ على هذا المرسوم عدم تحديده لوسائل فضّ الانتفاضة غير المصرّح عنها وذلك على خلاف العديد من القوانين الأوروبية التي تلزم رجال الشرطة باستخدام العديد من الوسائل السلمية والتحذيرية قبل البدء بتفريق المظاهرة. فلا بدّ أنّ يُلزم القانون وبصراحة عدم استخدام الرصاص الحي من طرف الشرطة إلا في حالة الدفاع الشرعي أي في مواجهة مسلحين، طبعا مع الحفاظ على مبدأ التناسبية الذي تستلزمه حالة الدفاع الشرعي. فالكثير من الدول الأوروبية تلجأ إلى القوة أحيانا لفض بعض التظاهرات غير المصرح عنها، ولكن تستعمل وسائل معقولة كالرصاص المطاطي والغاز المسيل للدموع وخراطيم الماء ومن النادر جدا سقوط القتلى، على خلاف ما حصل خلال الأشهر الماضية حيث سقط مئات القتلى وسُجّلت حالات كثيرة لاستخدام الرصاص الحي من طرف قوات الأمن من دون أية محاسبة علنية حتى الآن.

كما تحصر المادة الثالثة من هذا المرسوم الحق بالتظاهر ب"الأحزاب السياسية والمنظمات الشعبية والنقابات المهنية ومنظمات المجتمع الأهلي المرخصة أصولا" ومن المعروف بأنّ حزب البعث يهيمن على جميع هذه الجهات دون استثناء وبالتالي فإنّ أية مظاهرة ستصّب في مصلحة هذا الحزب وهو ما سيؤدي حتما إلى تعزيز الهيمنة والاستبداد. وهذا الأمر يُخالف بحدّ ذاته الغاية من التظاهر السلمي الذي يكون غالبا من أجل الاعتراض على سياسات حكومية معينة وليس العكس. أضف إلى ذلك أنّ هذا التقييد في المادة الثالثة يؤدي إلى حرمان شريحة واسعة من المواطنين غير المنتسبين إلى الجهات المذكورة أعلاه وكذلك المنظمات الحقوقية غير المرخصة من الحق بالتظاهر، وفي هذا انتهاكا لمبدأ المساواة المنصوص عليه بالدستور.  كما تنصّ المادة الثالثة على وجوب اتفاق المظاهرات مع مبادئ الدستور وأحكام القوانين النافذة وهو ما يُفقد التظاهرة قيمتها طالما أنّ الاستبداد في سوريا ينبع بشكل أساسي من بعض أحكام الدستور وكذلك من الكثير من القوانين النافذة المقيدة للحريات والتي من المفروض أن تُنظّم التظاهرات السلمية لتعديل بنودها.  

وأخيرا ينصّ المرسوم إلى أنّ مخالفة أحكامه تؤدي إلى تطبيق المواد 335-336-337-338-339 من قانون العقوبات السوري. وبالعودة إلى هذه المواد نرى أنّها تحوي عقوبات قاسية ومفاهيم فضفاضة بعضها لا يمت للتظاهر بصلة كالمادة 336 التي تُشير إلى تجمع حشد من أو موكب على الطرق العامة أو في مكان مباح للجمهور مشيرة فيما بعد إلى أنّ هذا الحشد يمكن أن يتكون من ثلاثة أشخاص أو أكثر بقصد اقتراف جناية أو جنحة وكان أحدهم على الأقل مسلحاً. في المقابل نرى بأنّ بعض التشريعات الأوروبية كانت أكثر وضوحا كالقانون الفرنسي الذي يحدد وبصراحة عقوبة الحبس لمدة ستة أشهر وغرامة مالية فقط بحق من يُنظّم مظاهرة غير مُعلن عنها وليس لمن يشترك أو يتجمّع، الخ. هذا وقد اُستخدمت نصوص هذه المواد لإحالة من شاركوا بالتظاهرات السلمية في سوريا إلى القضاء بل وتمّ تجاوز ذلك إلى حدّ التنكيل بالمتظاهرين السلميين وانتهاك حقوقهم الأساسية حيث سُجلت حالات اختفاء قسري واعتقالات تعسفية وحالات كثيرة للتعذيب والمعاملة المهينة، في انتهاك واضح لالتزامات الحكومة السورية. 
على ضوء مما سبق يتبين لنا بطلان مرسوم التظاهر السلمي لمخالفته لبعض أحكام الدستور السوري من الناحية الأولى وكذلك لمخالفته لأحكام القانون الدولي من الناحية الأخرى:   

عدم دستورية المرسوم 54 
لابدّ لأي قانون من انسجام أحكامه مع الدستور وإلا يُفترض استبعاده من طرف القاضي أثناء التطبيق أو مباشرة من طرف المحكمة الدستورية التي يقع على عاتقها مسؤولية مراقبة احترام أحكام الدستور وخاصة دستورية مشاريع القوانين والقوانين النافذة. ونظرا لما سبق وأشرنا إليه من مساوئ المرسوم وخاصة عدم اعتباره للتظاهر السلمي كحق على خلاف ما ورد في المادة 39 من الدستور السوري وكذلك استثنائه، بمقتضى المادة الثالثة، لشريحة واسعة من المواطنين بمخالفة صريحة لمبدأ المساواة بين المواطنين وفي تطبيق القانون، فإننا نراه غير دستوري وباطل. 

 بطلان المرسوم 54 لمخالفته لأحكام القانون الدولي 
يُعتبر مبدأ سمو القانون الدولي على القانون الداخلي من أهم المبادئ الدولية التي لطالما اعترفت به صراحة الحكومات الطرف بالاتفاقيات الدولية أمام لجان الأمم المتحدة ومنهم الحكومة السورية. فقد أقرّ صراحة وزير العدل السوري بهذا المبدأ، في 4 أيار/مايو 2010، أثناء الجلسة 44 للجنة مناهضة التعذيب. كما أكّدت صراحة المادة 27 من اتفاقية فينا لقانون المعاهدات على أنه "لا يجوز لطرف في معاهدة أن يحتج بنصوص قانونه الداخلي كمبرر لإخفاقه في تنفيذ المعاهدة". وبالتالي يجب استبعاد أي قانون داخلي تتعارض أحكامه مع بنود اتفاقيات دولية وهو ما ينطبق على المرسوم 54 كما سنبينه.

هدا ويُعتبر الحق في التجمعات والتظاهرات السلمية جزء لا يتجزأ من حقوق الإنسان حيث تنصّ أغلب الاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان على الحق في حرية التعبير والاجتماع. وقد نصّت المادة 19 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية التي صادقت عليها الحكومة السورية على "حق لكل إنسان في حرية التعبير"، أي حرية التماس مختلف ضروب المعلومات والأفكار وتلقيها ونقلها إلى آخرين دونما اعتبار للحدود، سواء على شكل مكتوب أو مطبوع أو في قالب فني أو بأية وسيلة أخرى يختارها. وقد عززت المادة 21 من نفس العهد الحق في حرية التظاهر السلمي وذلك بالنصّ صراحة على "كون الحق في التجمع السلمي معترفا به. ولا يجوز أن يوضع من القيود على ممارسة هذا الحق إلا تلك التي تفرض طبقا للقانون وتشكل تدابير ضرورية، في مجتمع ديمقراطي، لصيانة الأمن القومي أو السلامة العامة أو النظام العام أو حماية الصحة العامة أو الآداب العامة أو حماية حقوق الآخرين وحرياتهم". ومن الواضح بأن القيود الواردة في المرسوم 54 تتجاوز التدابير المنصوص عليها في المادة 21 المذكورة أعلاه كما أنّ استثناء المرسوم في مادته الثالثة لشريحة واسعة من المواطنين من حقهم في ممارسة التظاهر السلمي يخالف بعض بنود العهد الدولي التي تنص على عدم التمييز بين المواطنين في الحقوق وفي تطبيق القانون وإنما المساواة التامة بينهم. وبما أنّ العهد المذكور أعلاه يسمو على أي تشريع قانوني داخلي آخر مخالف له، فهذا ما يؤدي حتما إلى بطلان المرسوم رقم 54. 

خلاصة 
بناءً على ما سيق نُطالب بالتعديل الفوري للمرسوم رقم 54 بما يتناسب مع أحكام الدستور السوري والقانون الدولي وبالتالي كفّ يد الأجهزة الأمنية عن ملاحقة المواطنين الذين شاركوا بالتظاهرات السلمية التي شهدتها سوريا ووقف الملاحقات القضائية بحقهم و إطلاق سراح جميع المعتقلين حتى يتسنّى البدء بحوار وطني شامل كفيل وحده بوقف العنف وسفك الدماء وبناء مجتمع مدني ديمقراطي قائم على الحرية والعدالة والمساواة بين جميع أبناء سوريا. 

 المصادر: 
- نائل جرجس، ردّ على عدم قانونية التظاهر السلمي في سوريا، مركز دمشق للدراسات النظرية والحقوق المدنية، 29 آذار/مارس 2011. 
- ميشال شماس، قراءة في مرسوم تنظيم التظاهر السلمي في سورية، كلنا شركاء، 23 نيسان/أبريل 2011. 
- نائل جرجس، ملاحظات قانونية على المرسوم التشريعي لتنظيم التظاهر السلمي في سورية، اللجنة السورية لحقوق الانسان، 22 نيسان/أبريل 2011. 
- نصّ العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، المؤرخ في 16 كانون/ديسمبر 1966، نافذ منذ 23 آذار/مارس 1976. 
- نصّ المرسوم التشريعي رقم 54 القاضي بتنظيم حق التظاهر السلمي للمواطنين بوصفه حقا من حقوق الإنسان الأساسية التي كفلها دستور الجمهورية العربية السورية.
- وثيقة صادرة عن رئيس شعبة الأمن السياسي بدرعا تقضي بإحالة 27 متظاهر سلمي إلى المحامي العام الأول بدمشق، 8 أيار/مايو 2011، غير منشورة. 

 وثيقة تبين رفض محافظ مدينة دمشق لطلب الترخيص لمظاهرة سلمية، 28/4/2011، علي فرزات: الفيس بوك
مشروع مرسوم للتظاهر السلمي في سورية
المقترح
رئيس الجمهورية
بناء على أحكام الدستور
يرسم ما يلي..

المادة 1: يقصد بالمصطلحات الآتية في معرض تطبيق أحكام هذا المرسوم التشريعي المعاني المبينة إزاء كل منها.. 
أ- الجهة المختصة: اللجنة المختصة بمنح التراخيص للمظاهرات في وزارة الداخلية، واللجان المفوضة بمهامها في المحافظات.
ب- المظاهرة: تجمع عدد من الأشخاص أو سيرهم بطريقة سلمية في مكان أو طريق عام أو بالقرب منهما، ولوقت محدد، بقصد التعبير عن رأي أو الإعلان عن مطلب أو الاحتجاج على أمر أو التأكيد على تنفيذ مطالب معينة. 
ج- الجهة الداعية: الجهة التي تدعو إلى تنظيم مظاهرة سلمية. 
د- لجنة المظاهرة: اللجنة المنظمة للمظاهرة السلمية وتتكون من رئيس وشخصين يتوليان إدارة المظاهرة السلمية وتنظيمها. 

المادة 2: 
يحق للمواطنين جمعيا، وأي من أشكال التنظيمات المدنية من جمعيات وأحزاب تنظيم مظاهرات سلمية. وينظم هذا القانون حق التظاهر السلمي.

المادة 3: 
1- تشكل لجنة مختصة في الوزارة للنظر في طلبات ترخيص تنظيم المظاهرات وفق أحكام هذا المرسوم التشريعي. 
2- تمنح كامل سلطة هذه اللجنة إلى لجان مؤلفة من ثلاث أشخاص في كل من المحافظات السورية، تقوم مقام لجنة الوزارة، وتعطي التراخيص للمظاهرات في النطاق الإداري للمحافظة.

المادة 4:

أ- يتعين على كل من يرغب بتنظيم مظاهرة:
1- تشكيل لجنة للمظاهرة مؤلفة من ثلاثة أشخاص تقدم طلب تصريح بالمظاهرة إلى الوزارة، أو اللجنة المحلية في المحافظة التي ستقوم فيها المظاهرة، يتضمن تاريخ المظاهرة، وتوقيت بدئها وانتهائها، ومكان تجمعها وخطي سيرها، وأهدافها، قبل خمسة أيام على الأقل من موعدها المثبت في الطلب.
2- تلتزم لجنة المظاهرة بعدم السماح للأطفال تحت سن 16 سنة بالمشاركة في المظاهرة بأي حال. 

ب- يتعين على الجهة المختصة أن ترد كتابة خلال ثلاثة أيام من تاريخ تسجيل الطلب في الديوان، وفي حال عدم الرد يعد ذلك موافقة.

المادة 5:

يحق للجهة المختصة أن ترد بالرفض على تنظيم مظاهرة فقط في حال توفر أحد الأسباب التالية:
1- في حال كانت أهداف المظاهرة تتضمن بشكل ظاهر وواضح: عنفا أو دعوة إلى العنف، أو شعارات طائفية أو عنصرية، 
2- في حال عدم توفر عناصر الشرطة الكافية لتأمين خط سير المظاهرة ومكان تجمعها، ويجب أن يكون هذا السبب مشروحا من قبل الوزارة في بيان رفض التصريح،
3- في حال وجود أسباب حقيقية طارئة تدفع للاعتقاد بأنّ هناك تهديد إرهابي وشيك عالي الخطر في الجمهورية ككل أو في المحافظة المعنية، ويجب أن يكون هذا السبب مشروحا من قبل الوزارة في بيان رفض التصريح.

المادة 6:

في حال رفض الجهة المختصة طلب التصريح بالمظاهرة، يحق للجنة المظاهرة أن تطعن في قرار الجهة المختصة بدءا من اليوم نفسه أمام القضاء الإداري، ويلزم القضاء الإداري بالبت في هذا الطعن خلال مدة يومين من تاريخ تقديم الطلب.

المادة 7:
على الجهة الحكومية المختصة تأمين كافة مستلزمات ضمان الأمن للمظاهرة والمتظاهرين بدءا من ساعة التجمع المثبتة في طلب الترخيص، وحتى ساعة انتهاء المظاهرة، متضمنا تأمين الأمن العام وحماية الممتلكات العامة والخاصة   مكان وجود أو سير المظاهرة.

المادة 8:
لا يحق للجهة المختصة طلب فض المظاهرة ما لم تخرج عن ما تضمنه طلب التصريح. 

المادة 9:

يحق للجهة المختصة، بالتنسيق مع لجنة المظاهرة، تعديل موعد بدء المظاهرة وموعد انتهائها ومكان انطلاقها وتجمعها، وخط سيرها، بعد تعليل ذلك حصريا حين توفر أسباب طارئة قد تعرض أمن المواطنين وممتلكاتهم، والممتلكات العامة للخطر، على أن يتم تبرير ذلك في رد الجهة المختصة على طلب التصريح، أو قبل 48 ساعة من ساعة بدء التجمع المثبتة في طلب الترخيص.

المادة 10:\يحق للجهة المختصة أن تطلب من لجنة المظاهرة فض المظاهرة بعد تعليل الأسباب بما لا يخرج عن أسباب رفض الترخيص المنصوص عليها في المادة 5 من هذا المرسوم. 
وفي حال تعذر ذلك فلها أن تقوم بفضها بواسطة عناصر الشرطة حصرا، ووفق الترتيب التالي:
1- توجه نداءات بمكبرات صوت واضحة، مباشرة إلى المتظاهرين، ويمهلون مدة نصف ساعة قبل الانتقال إلى الإجراء التالي.
2- تعمل قوات الشرطة على تفريق المظاهرة بوسائلها المباشرة دون استخدام أي نوع من العنف.
3- في حال رفض المتظاهرين التفرق، يمكن للشرطة استخدام أدوات التفريق الخاصة بالشرطة على أن لا تتضمن أي نوع من الأسلحة النارية، كاستخدام خراطيم المياه أو الغاز المسيل للدموع المسموح بها دولياً.
4- لا يحق للشرطة استخدام أي نوع من الأسلحة النارية إلا في حال الدفاع المشروع عن النفس ضد مسلحين، وبحيث يستهدف المسلح حصريا مع ضرورة التقيد بمبدأ التناسبية في الرد المستخدم.


المادة 11:

- لا يجوز لأي شخص أن يشترك في مظاهرة وهو يحمل سلاحا ولو كان مرخصا له بحمله.

- يعد سلاحا في معرض تطبيق أحكام هذه المرسوم التشريعي كل أداة أو آلة قاطعة أو ثاقبة أو راضة وكل أداة خطرة على السلامة العامة. 

المادة 12:

يعاقب منظمو المظاهرات غير المرخصة وفق هذا المرسوم بالحبس لمدة ستة أشهر، وبغرامة مالية تعادل التعطيل الذي تسببت فيه المظاهرة. ولا يعد المشتركين الذين لا علم لهم بعدم الحصول على ترخيص مسؤولون قانونيا.

المادة 13:

تصدر التعليمات التنفيذية لأحكام هذا المرسوم التشريعي بقرار من وزير الداخلية، وبما لا يتعارض مع أي من بنوده. ويعتبر أي بند من التعليمات التنفيذية يتعارض مع نص وروح هذا القانون باطل حكما.

المادة 14: 

ينشر هذا المرسوم التشريعي ويعمل به من تاريخ صدوره. 

دمشق في .......

رئيس الجمهورية 
بشار الأسد
	المحامي رامي خوري
	التظاهر السلمي..الحق والحق الآخر


الحرية حق مقدس , و هي تعني حرية المواطن في الاعتقاد والفكر والرأي والرقابة والنقد والتعبير عن ذلك بكافة الوسائل الإعلامية والعلنية ومنها حق الاجتماع والتظاهر السلمي و المطالبة والاحتجاج, ويبقى هذا الحق مقدسا ومشروعاً طالما لا يتعدى على حق الغير من المواطنين في حريتهم و سلامتهم واحترام آرائهم و اعتقادهم و مطالبهم و ذلك على قاعدة المبدأ الشهير "تنتهي حريتي عندما تبدأ حرية الآخرين" و بغير ذلك تسود الفوضى و نصل إلى حالة فرض الرأي على الرأي و الحق على الحق و المطلب على المطلب أي قمع المواطن للمواطن مما يؤثر على سلامة الوطن و وحدته و هما الغاية والهدف , و حيث هذا لا يجوز فإنه لزام على الدولةأن تكفل للمواطنين حريتهم و كرامتهم و أمنهم وسلامتهم وفقاً لضوابط وقوانين تتساوى فيها الحقوق والواجبات و تتكافأ الفرص بين جميع المواطنين . و على هذه المبادئ بنص دستور الجمهورية العربية السورية أحكامه وبخاصة في المواد 25/26/27/35/38/39/40/42 .‏
ووفقاً لأحكام الدستور أصدر السيد رئيس الجمهورية المرسوم التشريعي رقم 54 بتاريخ 21/4/2011الناظم لحق التظاهر السلمي الذي نص على حق المواطنين في التظاهر سلمياً للتعبير عن رأي أو إعلان عن مطلب أو الاحتجاج عن أمر أو التأكيد على تنفيذ مطالب معينة على أساس التوفيق بين أمن الوطن وسلامته و ممارسة المواطنين لحقهم هذا و تمكين السلطات العامة من حماية الأموال والممتلكات العامة و الخاصة و استمرار سير المرافق العامة و الحفاظ على النظام العام .‏
وعلى من يرغب بتنظيم مظاهرة أن يشكل لجنة تتألف من رئيس و عضوين على الأقل تتقدم بطلب إلى وزارةالداخلية يتضمن تاريخ وتوقيت بدء المظاهرة و مكان تجمعها وانطلاقها و خط سيرها وانتهائها و اهدافها و أسبابها والشعارات التي سترفع خلالها قبل الموعد المحدد للمظاهرة بخمسة أيام على الأقل و يربط مع الطلب تعهداً موثقاً لدى الكاتب بالعدل بتحمل المسؤولية عن الأضرار التي قد يلحقها المتظاهرون بالأموال و الممتلكات العامة أو الخاصة , و تبت في الطلب لجنة مختصة تُشكل في الوزارة بأن ترد كتابة على الطلب خلال أسبوع من تاريخ استلامه وفي حال عدم الرد يعد ذلك موافقة على الترخيص بتنظيم المظاهرة أما إذا كان القرار الرفض فينبغي أن يكون معللاً , و للجنة الداعية إلى المظاهرة حق الطعن بقرار الرفض أمام محكمة القضاء الإداري التي عليها البت فيه خلال مدة أسبوع بقرار مبرم .
و للوزارة بالتنسيق مع لجنة المظاهرة ولاعتبارات تتعلق بالمحافظة على الأمن و النظام والسلامة العامة تعديل موعد بدء المظاهرة و انتهائها ومكان تجمعها و انطلاقها و خط سيرها اذا كان من شأنها تعطيل مصالح الدولة و تعريض المواطنين و ممتلكاتهم أو الممتلكات العامة للخطر على أن يتم ذلك قبل 24 ساعة على الأقل من بدء المظاهرة , و يتعين على الجهة الإدارية توفير الحماية للمظاهرة و تقديم المساعدة لها في حدود القوانين والأنظمة النافذة , وعلى لجنة المظاهرة أن تحافظ على النظام اثناء المظاهرة و أن تعمل على منع كل قول أو فعل يتعارض مع القرار القاضي بترخيص المظاهرة و لها أن تستعين في ذلك برجال الشرطة كما أنه لا يجوز لأي شخص أن يشترك في المظاهرة وهو يحمل سلاحا و لو كان مرخصاً له بحمله أو أي أداة خطرة على السلامة العامة .‏
و يحق للوزارة أن تطلب من اللجنة إنهاء المظاهرة و إذا تعذر ذلك فلها أن تقوم بفضها في الأحوال التي تتجاوز المظاهرة حدود الترخيص الممنوح لها أو وقعت أعمال شغب أو أفعال تشكل جرائم أو ممارسات من شأنها الإخلال بالنظام العام أو إعاقة السلطة من القيام بواجبها , وفي حال التجمعات التي تنظم خلافاً لأحكام هذا المرسوم من قبيل التظاهرات وتجمعات الشغب المنصوص عليها في قانون العقوبات العام .‏
إن هذا المرسوم التشريعي النافذ من تاريخ صدوره يحاكي أفضل التشريعات الناظمة لحقوق الأفراد وحرياتهم في الدول المتقدمة بهذا المجال و جاء مرسخاً لدور الدولة و المواطن ومسؤوليتهما المشتركة في الحقوق و الواجبات والدفاع عن سلامة الوطن و أمنه و وحدة شعبه .‏
	ميشيل شماس
	قراءة في مرسوم تنظيم التظاهر السلمي في سورية 



تكفل معظم الدساتير في دول العالم الحق في التعبير وحق التظاهر. فالتظاهر هو شكل من أشكال التعبير الحضارية يتم وفق حماية عناصر الشرطة، إذ لا يحق للجهة المتظاهرة أن تعرّض الأمن العام الممتلكات العامة والخاصة للتهديد بحيث لا تتعطل المصالح العامة والخاصة بسبب التظاهر، كأن يُحتل مكان عام أو يُقطع طريق أو تُهاجم مرافق . وفي المقابل يجب أن تلتزم السلطات الأمنية بحماية المتظاهرين وتأمين سيرها بشكل لائق حتى انتهائها..
أقول هذا الكلام بمناسبة صدور المرسوم التشريعي رقم 54 الذي ينظم حق التظاهر السلمي في سوريا، الذي جاء إقراره على خلفية التظاهرات والاحتجاجات المطالبة بالحرية، والتي مازالت تشهدها سورية منذ منتصف الشهر الماضي.. والسؤال الذي يطرح نفسه هنا هل يلبي فعلاً هذا المرسوم تطلعات وآمال الكثير من السوريين في ممارسة حقهم في التظاهر السلمي..؟ وهل يسمح هذا المرسوم بما تضمنه من مواد وبنود بالتظاهر السلمي..؟ ومن له حق التظاهر..؟
من استعراض بنود هذا المرسوم نجد أن هناك عدداً من القيود التي قد تجعل من ممارسة حق التظاهر صعباً إن لم يكن مستحيلاً، فاشترطت أن يقدم بطلب وليس تصريح كما هو معمول في أغلب دول العالم باعتباره حقاً من حقوق الانسان، وتجاهل المرسوم مسألة الاعتصام الذي هو حق أيضاً كوجه من وجه التعبير كما أن هناك غموضاً يكتنف بعض المواد لاسيما فيما يتعلق، موعد تقديم طلب الأذن بالتظاهرة والإجابة عليه من الجهة المختصة وكذلك حصر ممارسة هذا الحق بفئات دون غيرها . كما فرض عقوبات مشددة على مخالفة هذا المرسوم ، ولم يفرض على عناصر عدم استخدام الرصاص الحي صراحة خلال فض التظاهرة وهذا أمر خطير.
فالمادة 5 من مرسوم التظاهر البند (أ الفقرة 1 ) اشترطت تقديم طلب التظاهر إلى وزارة الداخلية قبل الموعد المحدد للمظاهرة بخمسة أيام على الأقل.. واشترطت نفس المادة في البند ( ب ) أن ترد وزارة الداخلية على طلب التظاهر خلال أسبوع من تاريخ استلامه.. فكيف ستتم المظاهرة في موعدها أذا كانت نفس المادة تشترط تقديم الطلب قبل خمسة أيام من موعد المظاهرة وتشترط في نفس الوقت أن ترد وزارة الداخلية على الطلب خلال أسبوع من تاريخ استلامها الطلب..؟ فلماذا لا يكون رد الوزارة قبل موعد المظاهرة بيوم أو يومين على الأقل حتى تفسح المجال للداعين إلى التظاهرة للقيام بها في وقتها المحدد إذا كان الجواب بالإيجاب.!؟
والمادة 3 من المرسوم حددت سلفاً من هي الجهات التي يحق لها التظاهر:( يحق للمواطنين والأحزاب السياسية والمنظمات الشعبية والنقابات المهنية ومنظمات المجتمع الأهلي المرخصة أصولا تنظيم المظاهرات بما يتفق مع مبادئ الدستور وأحكام القوانين النافذة في الجمهورية العربية السورية وبما لا يؤدي إلى عرقلة سير المرافق العامة بانتظام واضطراد). ونسأل هنا كيف يتسنى للمواطنين ممارسة هذا الحق إذا لم يكونوا منتظمين في تجمع معين..؟ وهل يعقل أن تقوم المنظمات الشعبية والنقابات المهنية بالتظاهر وضد من تتظاهر وهي ليست مستقلة بل يشرف عليها مكتب النقابات المهنية في القيادة القطرية.؟ والقول نفسه ينطبق على أحزاب الجبهة الوطنية التقدمية التي يقودها حزب البعث بموجب المادة الثامنة من الدستور، فكما هو معروف منذ استلام حزب البعث العربي الاشتراكي مقاليد السلطة في آذار عام 1963وحتى الآن، ليس هناك اعتراف رسمي بأي عمل سياسي خارج إطار الجبهة الوطنية التقدمية، لذلك فإن أحزاب الجبهة وموضوع شرعية وجودها القانوني بقي ومازال رهناً بإرادة حزب البعث وحده، فهو الذي يدعو الأحزاب للانضمام إلى الجبهة أو يرفض ذلك، وبالتالي أصبح هو الوحيد المتحكم بشرعية العمل السياسي يعطيها لمن يشاء ويحجبها عمن يشاء دون أي ضابط أو قانون. كما أن الدخول إلى الجبهة لا يعطي الحزب أي شخصية اعتبارية قانونية أو موقعاً شرعياً بشكل دائم، بل يبقى تحت سيف الطرد من الجبهة واعتباره حزباً غير شرعي في أي وقت.
لذلك واستناداً لهذه المادة يمكن القول إن كافة القوى والأحزاب التي تعمل على الساحة السورية خارج الجبهة المذكورة لا تستطيع تنظيم أية تظاهرة. لأنها ببساطة أحزاب غير معترف بها.. وهذا يعني حرمان جزء هام من المواطنين السوريين الذين ينتمون إلى أحزاب ومنظمات غير معترف بها ولا المواطنين الذين لا ينتمون إلى أي من الأحزاب داخل الجبهة وخارجها بممارسة حق التظاهر..
إن ممارسة حق التظاهر هو حق صانه وكفله الدستور( للمواطنين حق الاجتماع  والتظاهر سلميا في إطار مبادئ الدستور وينظم القانون ممارسة هذا الحق.(مادة 39/. وعلى القانون الناظم لهذا الحق يجب أن يأتي واضحاً وأن لا يكون مثقلاً بقيود تجعل من ممارسة هذا الحق صعباً أو حكراً على فئة دون أخرى، وإن حماية الممتلكات العامة والخاصة وأرواح المواطنين في أثناء ممارسة حق التظاهر هو مسؤولية المواطنين والسلطة، فلا المواطنين يحق لهم تجاوز حدود ما يسمح به قانون التظاهر وفق المعايير الدولية الحضارية لا وفق الفوضى العارمة، ولا السلطة يحق لها أن تتجاوز حدود حفظ الأمن وفق المعايير الدولية الحضارية.
	إسلام خالد التميمي
	حول الحق في التجمع السلمي والاشتراك في الاجتماعات العامة


  يعتبر الحق في التجمع السلمي والاشتراك في الاجتماعات العامة من الحقوق السياسية التي كفلتها كافة المواثيق والاتفاقيات الدولية والإقليمية والوطنية، بدءاً من الشرعة الدولية لحقوق الإنسان مروراً بالمواثيق الإقليمية كالاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان والميثاق العربي لحقوق الإنسان، وانتهاءاً بالقوانين والدساتير الوطنية السارية والمعمول بها على المستويات الداخلية داخل الدول والأقطار، والتي نظمت بموجب تشريعات وقوانين راعت ممارسة هذا الحق دون تدخل سلبي من قبل الدولة ودون وضع إجراءات وقيود مشددة تحول وممارسة هذا الحق بحرية. ويرتبط هذا الحق بشكل وثيق بالحق في حرية الرأي والتعبير باعتباره إحدى طرق التعبير، وان فرض أي قيود على هذا الحق من شانها أن تؤدي إلى حدوث انتهاكات عدة لحرية الرأي والتعبير.   ويقصد بهذا الحق أن يتمكن المواطنون من عقد الاجتماعات السلمية في أي زمان ومكان، ليعبروا عن آرائهم باية طريقة من الطرق، سواء أكانت عن طريق عقد مؤتمرات أو اجتماعات عامة أو القيام بمظاهرات أو مسيرات سلمية، بغض النظر عن منظميها وفقا لما يحدده القانون  إلا أن المتتبع لحال حقوق الإنسان في الدول النامية وتحديدا في عالمنا العربي نجد أن هنالك بونا وفرقا شاسعا بين ما هو موجود على المستوى النظري التشريعي وبين ما هو موجود على الأرض وفي الميدان من ناحية التدخل السلبي من قبل الدولة ممثلة بتعليمات وزارة الداخلية وتنفيذ الأمن والبوليس في قمع التظاهرات والتجمعات السلمية وحظرها واعتقال منظموها سواء قبل عقد هذه التجمعات والتظاهرات أو أثنائها أو حتى بعد انتهائها. وفي أحيان كثيرة تترافق حملات الاعتقال والتوقيف التي تقوم بها الأجهزة الأمنية بمستويات عالية من استخدام مفرط للقوة يقع نتيجتها ضحايا دون ذنب اقترفوه سوا ممارستهم للحق في التعبير عن الرأي من خلال مشاركتهم بهذه التظاهرات أو التجمعات السلمية.   والصحفيون  اللذين يغطون الأحداث هم إجمالا يتم استهدافهم من قبل الأجهزة الأمنية كما يتم الاعتداء عليهم ومصادرة أجهزتهم وتحطيم كاميراتهم.     الحق في التجمع السلمي بموجب المواثيق والاتفاقيات الدولية والقوانين الوطنية :   نصت المادة 20 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والمادة 21 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية التي كفلت لكل شخص الحق في الاشتراك في الاجتماعات العامة والحق في التجمع السلمي.   كما ونصت المادة 26 من القانون الأساسي الفلسطيني على حق كل شخص في عقد الاجتماعات الخاصة دون حضور أفراد الشرطة، وعقد الاجتماعات والمواكب والتجمعات في حدود القانون. وقرر له الحماية من أي انتهاك او اعتداء باعتباره من الحقوق الأساسية. ووفقا للمادة 32 أي انتهاك او اعتداء على حرية التجمع السلمي يعرض المنتهك شخصا أو جماعة للمسائلة القانونية.  كما وكفل وأرسى قانون الاجتماعات العامة الفلسطيني رقم 12 لعام 1998 الاعتراف  بالحق في التجمع السلمي  وفي عقد الاجتماعات العامة والندوات والمسيرات بحرية، ولا يجوز المس بها أو وضع القيود عليها إلا وفقا للضوابط المنصوص عليها في هذا القانون. الواردة في المواد (3،4،5) وهي ضوابط تنظيمية، الغرض منها تنظيم حركة المرور وليست قيودا تحد من ممارسة هذا الحق أو آلية سير هذا الاجتماع. وعلى منظمي الاجتماع أن يقدموا إشعارا كتابيا للمحافظ أو مدير الشرطة قبل 48 ساعة على الأقل من موعد عقد اللقاء، يتضمن مكان وزمان وغرض الاجتماع أو المسيرة، وعلى أن يتم إبلاغ المنظمين بهذه الضوابط خطيا بعد 24 ساعة على الأكثر من تسليم الإشعار، وفي حالة عدم الرد، فإنه يحق عقد الاجتماع في موعده ومكانه المحدد في الإشعار.   وقد صدرت لائحة تنفيذية لقانون الاجتماعات العامة بموجب قرار وزير الداخلية رقم 1 لسنة 2000 وذلك اثر قرار مدير عام الشرطة بمنع الاجتماعات العامة بدون إذن مسبق، إلا أن اللائحة المذكورة تناقضت مع قانون الاجتماعات وتضمنت ما فيه مخالفة للقانون المذكور، وتم تقديم طلب من قبل محامين ناشطين في مجال حقوق الانسان أمام محكمة العدل العليا الفلسطينية لإلغاء اللائحة المذكورة. إلا أن اللائحة التنفيذية صدرت والتي زادت من القيود المفروضه على ممارسة هذا الحق في التجمع السلمي. وجاءت هذه اللائحة ليس لتنظيم قانون الاجتماعات وانما لتنسف الأساس الذي قام عليه ذلك القانون وإقراره للحق في التجمع السلمي كاساس والمنع كاستثناء. [1]     الاعتداء على التجمعات السلمية: لم تكن الحالة الفلسطينية وللأسف الشديد بمنأى عن هذا المشهد حيث تم الاعتداء على المسيرات السلمية وتفريقها بالقوة.   بتاريخ 13/8/2007 اشترطت السلطة القائمة في قطاع غزة على من يرغب في عقد اجتماع عام أن يحصل على إذن أو ترخيص مسبق من وزارة الداخلية قبل القيام بأي تجمع أو اعتصام أو تظاهرة، بصورة فيها تقييد اكبر لحرية التجمع السلمي وبتاريخ 27/11/2007 منعت الحكومة الفلسطينية في رام الله تنظيم المسرات والتجمعات السلمية المؤيدة والمعارضة لمؤتمر أنابوليس، واعتدت الأجهزة الأمنية على المشاركين في المسيرات وعلى الصحفيين الذين حاولوا تغطيتها خاصة في مدن رام الله وبيت لحم والخليل، مما أدى إلى وفاة المواطن هشام البرادعي 38 عام في مدينة الخليل جراء إصابته بعيار ناري خلال قيام قوات الأمن بتفريق مسيرة نظمها حزب التحرير مناهضة لانعقاد مؤتمر أنابوليس. وكذلك اعتقلت تلك الأجهزة عددا من المشاركين في المسيرة التي جرت في مدينة الخليل. وبتاريخ 13/11/2007 قامت القوة التنفيذية بإطلاق النار على المشاركين في المهرجان الذي عقدته حركة فتح في الذكرى الثالثة  لرحيل الرئيس ياسر عرفات في مدينة غزة، قتل على أثرها سبعة أشخاص، وتم الاعتداء على المشاركين وعلى عدد من الصحفيين الذين كانوا يغطون أحداث المهرجان.     وقد وقعت خلال العام الماضي والعام الحالي  جملة من الاعتداءات سواء في الضفة الغربية أو في قطاع غزة على العديد من المسيرات والتجمعات السلمية، تضمنت اتخاذ الأجهزة الأمنية التابعة للسلطة القائمة في قطاع غزة والأجهزة الأمنية في الضفة الغربية سلسلة من الإجراءات غير القانونية للحيلولة دون قيام بعض الأحزاب والفصائل والكتل الطلابية من تنظيم فعاليات واحتفالات واعتصامات، كاعتقال عدد من قادة وأفراد هذه الفصائل ومداهمة المقرات والمكاتب التنظيمية ومصادرة محتوياتها. كما تم منع وحظر إجراء أي مسيرات أو مؤتمرات دعت إليها بعض الأحزاب في فلسطين. وتم التعامل في بعض الحالات بعنف غير مبرر على الإطلاق وتعرض بعض المشاركين أيضا للضرب بالهراوات وأعقاب البنادق. ولوحظ افتقار السلطة في قطاع غزة والضفة الغربية للخبرة الكافية في مواجهة هذه التظاهرات، ولم يتم اللجوء إلى وسائل وأدوات أقل خطورة واقل ودموية على حياة المواطنين لدى تفريق هذه التظاهرات . مما أدى لوقوع ضحايا وإصابات كان بالإمكان تجنب حدوثها. يتضح من خلال قراءة حالة الحقوق والحريات العامة أن هناك ارتفاعاً في حجم الانتهاكات التي مست الحق في التجمع السلمي والاشتراك في الاجتماعات العامة والتعرض للمحتفلين والمتظاهرين بالقوة المسلحة والمميتة في بعض الحالات في مناطق السلطة الوطنية ( في قطاع غزة والضفة الغربية).[2] ولم تكن ممارسات الاحتلال الإسرائيلي القمعية ضد المتظاهرين الفلسطينيين والمتضامنين الأجانب خاصة أولئك اللذين يتظاهرون احتجاجا على جدار الضم والفصل العنصري بأقل انتهاكا لحقوق الإنسان بل كانوا أكثر بشاعة وقسوة مع المتظاهرين الفلسطينيين.   مما تقدم يتبين لنا أن الحقوق والحريات العامة التي كفلتها الدساتير الحديثة وأقرتها التشريعات الدولية والوطنية وفي مقدمتها حق المواطنين في عقد الاجتماعات العامة هي حقوق تمثل قدرات على العمل يمتلكها الأفراد بحكم الطبيعة البشرية وتظهر كتجسيد للسيادة الفردية وليست مجرد رخص أو إمكانيات تمنح للأفراد من جانب الدول. وانطلاقاً من هذا المبدأ الدستوري الذي ضمنه ومنحه المشرع الفلسطيني وكفلته كل المواثيق الدولية وضمنته كثير من دول العالم وأعملته في دساتيرها وقوانيها السارية والمرعية واستبعدت على ضوئه أي ضبط وقائي قد تتخذه الإدارة ويكون من شانه عرقلة حرية الاجتماع. وقد قصر الإجراء في بعض القوانين المعمول بها على المستويين المحلي والدولي على ضرورة أن يتقدم منظمو الاجتماع بإخطار إلى السلطات المعنية لإتخاذ ما تراه مناسبا من الترتيبات اللازمة لتمكينهم من ممارسة هذا الحق على قاعدة المبدأ الهام الذي ردده القضاء الفرنسي القاضي بأن " الحرية هي القاعدة، وقيد الضبط هو الاستثناء".    
 إسلام خالد التميمي/ باحث وناشط في مجال حقوق الإنسان .

[1]  تقرير صادر عن الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان بعنوان حرية الرأي والتعبير في المواثيق الدولية والتشريعات المحلية  رام الله 2006.
[2]انظر  التقرير الثالث عشر  للعام 2007 الصادر عن الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان " ديوان المظالم " فلسطين 
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  أولاً: تعريف حرية التجمع السلمي
حرية التجمع السلمي هي أن يتمكن الأفراد من الاجتماع في الأماكن العامة ليعبروا عن آرائهم بالخطابة أو المناقشة أو بتبادل الرأي. والحقيقة أن حرية التجمع السلمي أو حرية الاجتماع السلمي تعتبر من الحقوق المعنوية التي تؤثر بصفة مباشرة على الرأي العام.

   ثانياً: حرية التجمع السلمي في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والقوانين اليمنية:

ينص الإعلان العالمي لحقوق الإنسان بأنه"لكل شخص الحق في حرية الاشتراك في الاجتماعات ... السلمية"(بندا- مادة20)" إن هذا النص يحتوي على مبدأ واحد هو الحرية لكل شخص للاشتراك في الاجتماعات العامة السلمية. والحقيقة أن دستور الجمهورية اليمنية لا ينص بصورة مباشرة على حرية المواطن اليمني في الاشتراك في الاجتماعات السلمية, ولكنه يقر للمواطن بالحق في الإسهام في الحياة السياسية, وبأن تكفل الدولة له حرية الإعراب عن الرأي بالقول ...في حدود القانون(مادة41).

وحيث أن حرية التعبير بالقول تشمل إلقاء الخطب في التجمعات السلمية, فأن الدستور اليمني يقر بصورة غير مباشرة بحرية التجمع السلمي كحق من الحقوق المتفرغة عن حرية التعبير التي يقربها الدستور اليمني, وهو الأمر الذي أكد علية قانون الأحزاب السياسية , الذي بدوره أيضاً يقر بأنه من ضمن الحقوق والواجبات التي تتمتع بها الأحزاب السياسية هو حق الحزب في التعبير (مادة30) سواء من خلال صحفه أو من خلال تنظيم الخطب والمهرجانات العامة أي من خلال ممارسة حرية التجمع السلمي.

   ثالثاً: حرية التجمع في القوانين اليمنية.

  1- حرية التجمع في الدستور اليمني:

نلاحظ أن الدستور اليمني لم يشر إلى حرية التجمع السلمي, ولكن هناك نصوص أخرى دستورية تتعلق بالحريات العامة الأخرى, وهي من الحقوق السياسية, مثل حرية تكوين الأحزاب السياسية والجمعيات بمختلف أنواعها , وكذلك حرية الرأي والتعبير, وهي ذات علاقة مباشرة بحرية التجمع السلمي كما ستعرضه هذه الورقة.

وإحدى هذه النصوص ذات العلاقة المباشرة بحرية التجمع وردت في الدستور, حيث ينص الدستور اليمني بأنه " لكل مواطن حق الإسهام في الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية وتكفل الدولة حرية الفكر والإعراب عن الرأي بالقول والكتابة والتصوير في حدود القانون ( مادة 41)".

  2- حرية التجمع السلمي في قانون الأحزاب السياسية.

إن قانون الأحزاب والتنظيمات السياسية رقم(66) لسنة 1991م ينظم أمور عديدة ومن ضمنها نشاطات الأحزاب السياسية, وهو الأمر الذي يعني موضوع هذه الورقة لأنه حرية التجمع تندرج تحت نشاطات الأحزاب السياسية نشاطه بالوسائل السلمية والديمقراطية (مادة 6) ولا شك أن حرية التجمع السلمي تعتبر من الوسائل السلمية إذ يحق أن يدعو أي حزب سياسي إليها وذلك لغرض النقاش أو الخطابة في قضية معينة.

    أماكن ممارسة حرية التجمع:

إن قانون الأحزاب يشير إلى الأماكن التي يجوز فيها ممارسة حرية التجمع ولأغراض نشاطاته السياسية وهذه الأماكن يمكن حصرها فيما يلي:

1- جميع مقار الحزب السياسي في جميع أنحاء الجمهورية.

2- الأماكن العامة, بالتنسيق المسبق مع الجهات المختصة ( مادة8 ). إلا أن قانون الأحزاب لم يعطي تعريفاً إلى من هي هذه الجهات المختصة وهو عيب قانوني جوهري.

ضمانات قانونية بشأن أماكن ممارسة حرية التجمع يقر قانون الأحزاب السياسية بأن مقرات الأحزاب السياسية مصانة أي أنها تتمتع بالحصانة فلا يجوز مراقبتها أو تفتيشها أو مدا همتها أو مصادرتها. وهذه الحصانة تؤكد انه في حالة ممارسة حرية التجمع في إحدى مقرات الحزب فلا يجوز للسلطات مراقبتها أو تفتيشها أو مصادرتها أو إلقاء القبض على الحاضرين لهذا الاجتماع.

   قيود قانونية على أماكن ممارسة حرية التجمع 
§        القيـود:

إن إقرار قانون الأحزاب السياسية بتمتع مقرات الحزب بالحصانة القانونية كمواقع لممارسة حرية التجمع إلا انه في نفس الوقت توجد عدة قيود قانونية يجب الالتزام بها عند ممارسة حرية التجمع وهذه القيود هي التالية:

1-    عدم المساس بعقيدة الشعب الإسلامية.

2-   عدم تبيني أي شكل من أشكال الحكم البائد الملكي والسلاطيني.

3-   تحريم أي نشاط يناهض أهداف الثورة اليمنية.

4-   تحريم أي نشاط يناهض النظام الجمهوري.

5-   تحريم أي نشاط يناهض الوحدة اليمنية.

6-   تحريم أي نشاط يناهض الديمقراطية.

7-   عدم الإخلال بالأمن.

8-   عدم الإخلال بالنظام العام.

9-    الإقدام على التآمر والعنف أو التحريض عليهما.

10- عدم المساس بحيادية الوظيفة العامة كما يحظر تسخير الوظيفة العامة أيا كان نوعها أو مستواها لأي غرض حزبي بصورة مباشرة أو غير مباشرة.

11- يحظر تسخير المال العام لأي غرض حزبي بصورة مباشرة أو غير مباشرة.

12- عدم القيام بأية استقطابات حزبية لأعضاء السلطة القضائية أو من ضباط أو أفراد القوات المسلحة أو الأمن أو من السلك الدبلوماسي والقنصلي أثناء فترة عملهم في البعثات اليمنية في الخارج.

13- عدم استخدام المساجد والمنشآت التعليمية والحكومية للممارسة النشاط الحزبي أو الدعاية لصالح أو ضد أي حزب.

14- يجوز استخدام الأماكن العامة للنشاط السياسي بالتنسيق المسبق مع الجهات المختصة.

§ العقوبات:

ينص قانون الأحزاب على العديد من العقوبات في حالة خروق أي فرد أو حزب لأحد القيود الواردة أعلاه والأمر الذي يعتبر ضمانة لحرية التجمع السلمي.

2- حرية التجمع السلمي في قانون الانتخابات:

ينظم قانون الانتخابات العامة اليمني حرية التجمع السلمي وذلك في مرحلة الدعاية الانتخابية للمرشحين. وتبدأ هذه المرحلة من اليوم الرابع عشر قبل يوم الانتخاب. ولا شك أن تنظيم التجمعات العامة لجماهير الناخبين يمثلون أحزاباً سياسية أو كانوا مستقلين.

وعادة ما يقوم المرشحون في الاجتماعات الانتخابية وهي تعبير عملي عن تجمع سلمي لجماهير الناخبين في مكان عام . يقدم فيها كل مرشح برنامجه الانتخابي للجماهير.

أشار القانون بأن تضع اللجنة العليا للانتخابات القواعد التي تحكم الدعاية الانتخابية ينضم بشكل مفصل ذلك الأمر ومن ضمنها التجمعات السلمية.

أماكن التجمع السلمي:

يلزم المرشحين أثناء فترة الدعاية الانتخابية عقد لقاءات انتخابية يتم من خلالها تقديم برامجهم الانتخابية للناخبين وتضع اللجنة العليا للانتخابات القواعد المنظمة لعقد هذه الأعراض ويجوز للجان الإشرافية والأصلية السماح للضرورة باستخدام مقار المؤسسات التعليمية وبصورة متساوية لجميع المرشحين لأغراض هذه اللقاءات الانتخابية .

وأما بداية التجمعات السلمية كجزء من الحملات الانتخابية للمجالس المحلية فتكون ابتداءً من اليوم الرابع عشر قبل يوم الانتخاب.

القيود:

1-  يحظر الإنفاق على الدعاية الانتخابية من المال العام أو من ميزانية الوزارات والمؤسسات والشركات والهيئات العامة أو من دعم خارجي, كما يحظر استخدام المؤسسات والمرافق العامة للدعاية الانتخابية.

2-  لا يجوز القيام باستخدام المساجد والجوامع وكذا الكليات والمدارس والمعاهد والدوائر الحكومية والمعسكرات والمرافق العامة والأندية والملاعب الرياضية للدعاية الانتخابية بأي شكل من الأشكال.

3-  يحظر على أي حزب أو جماعة أو تنظيم أو أفراد أو أي جهة كانت ممارسة أي شكل من أشكال الضغط أو التخويف أو التكفير أو التخوين أو التلويح بالمغريات أو الوعد بمكاسب مادية أو معنوية.

   ينص قانون الانتخابات على عدد من العقوبات على كل فرد يقوم بانتهاك القيود الواردة أعلاه وهو الأمر الذي يؤكد على احترام حرية التجمع السلمي.

   رابعاً: حرية التجمع السلمي في العهد الدولي لحقوق الإنسان المدنية والسياسية والقوانين اليمنية:

تنص المادة(21) من العهد الدولي لحقوق الإنسان المدنية والسياسية بأنه " يكون الحق في التجمع السلمي معترفاً به ولا يجوز أن يوضع من القيود على ممارسة هذا الحق إلا تلك التي تفرض طبقاً للقانون , وتشكل تدابير ضرورية , في مجتمع ديمقراطي, لصيانة الأمن القومي أو السلامة العامة أو النظام العام أو حماية الصحة العامة أو الآداب العامة أو حماية حقوق الأخرين وحرياتهم".

في الحقيقة تحتوي المادة(21) أعلاه على العديد من المبادئ المتعلقة بحرية التجمع السلمي وهي التالي:

   المبدأ الأول: أن يكون الحق في التجمع السلمي معترفاً به 
لم يشر دستور الجمهورية اليمنية بصورة مباشرة إلى حرية التجمع السلمي. ولكن تمت الإشارة إلية في التشريعات اليمنية الأخرى مثل قانون الأحزاب السياسية عندما أشار بأنه" يحق لكل حزب استخدام كل وسائل التعبير عن الرأي وفقاً للدستور والقوانين النافذة" ولاشك أن التجمع السلمي يعتبر من وسائل التعبير السلمية التي تستخدمها الأحزاب السياسية. أما الاعتراف الآخر في التشريعات اليمنية بحرية التجمع السلمي فقد وردت في قانون الانتخابات العامة.

   المبدأ الثاني: صيانة الأمن القومي .

إن قانون الأحزاب السياسية يلزم كل الأحزاب السياسية اليمنية بأن تتقيد في ممارستها لنشاطاتها بعدم الإخلال بالأمن. بل انه في حالة الإخلال بالأمن, فأن هذا القانون يعاقب على هذا الفعل.

   المبدأ الثالث: صيانة السلامة العامة
لا يوجد أي نص في القوانين اليمنية ذات العلاقة تتحدث عن صيانة السلامة العامة أثناء انعقاد التجمعات السلمية.

   المبدأ الرابع: صيانة النظام العام
ينص قانون الأحزاب السياسية بأنه يجب على كل حزب سياسي أن يتقيد في ممارسته لنشاطه بعدم الإخلال بالنظام العام ( بند3- مادة32)

   المبدأ الخامس: حماية الصحة العامة
لا يوجد أي نص في القوانين ذات العلاقة بحرية التجمع السلمي تتعرض لمسألة حماية الصحة العامة أثناء قيام التجمعات السلمية.

   المبدأ السادس: حماية الآداب العامة
لا يوجد أي نص في قانون الأحزاب السياسية بخصوص اعتبار حماية الآداب العام من القيود التي يجب احترامها أثناء تنظيم التجمعات السلمية.

   المبدأ السابع: حماية حقوق الآخرين وحرياتهم
إن قانون الأحزاب السياسية لا ينص في باب المحظورات على حماية حقوق الآخرين وحرياتهم. إلا انه يوجد نص أخر في قانون الأحزاب يشترط لتأسيس أي حزب, وكذلك لاستمراره في ممارسة نشاطه, بأن لا تتعارض مبادئه ووسائله مع الحريات والحقوق الأساسية والإعلانات العالمية لحقوق الإنسان . ولاشك  أ، هذا يعني  إلزام الأحزاب السياسية أثناء ممارستها لنشاطها في إطار أي تجمعات سلمية أن سلمية أن تحترم حقوق الآخرين وحرياتهم سواءً  أكان هؤلاء الآخرين هم أفراد أو أحزاب أو أية جماعات أخرى.

الخاتمـة
  تتلخص الخاتمة فيما يلي:

1-    أن الدستور والقوانين اليمنية تحترم وتنظم التجمع السلمي.

2-  أن هناك تتطابق بين المعايير الدولية لحقوق الإنسان والقوانين اليمنية المتعلقة بحرية التجمع السلمي.

3- إن الانتخابات المحلية والبرلمانية هي التجربة العملية التي ستؤكد إلى مدى يمكن تطبيق هذه المعايير على المستوى العملي.

	معهد جنيف لحقوق الانسان
	مجلس حقوق الانسان: تكريس الحق في حرية التجمع السلمي وفي تكوين الجمعيات 


يرحب معهد جنيف لحقوق الإنسان بقرار مجلس حقوق الإنسان رقم 15/21، حول اعتماد “الحق في حرية التجمع السلمي وفي تكوين الجمعيات”، خاصة أن هذا القرار اعتمد بدون تصويت، أي بموافقة كافة الدول الـ 47 التي يتكون منها مجلس حقوق الإنسان، ومن بينها سبع دول عربية هي: الأردن، البحرين، قطر، السعودية، جيبوتي، ليبيا، موريتانيا. 
تبرز أهمية هذا القرار الذي تضمن انشاء منصب مقرر خاص معني بالحق في حرية التجمع السلمي وتكوين الجمعيات، في إطار الأحداث الجديدة التي تشهدها الساحة العربية والعالمية، خاصة ما شهدناه في دولنا العربية تونس ومصر، ما يؤكد ضرورة تفعيل هذا الحق والعمل على التزام الدول الأعضاء بالأمم المتحدة به، وبتعزيزه وحمايته. 

وسيعين مجلس حقوق الإنسان في دورته السادسة عشرة القادمة ما بين 28 شباط (فبراير) الحالي و25 آذار (مارس) القادم، إسم صاحب ولاية المقرر الخاص لحرية التجمع السلمي وتكوين الجمعيات، وستمتد ولاية هذا المقرر الجديد لثلاث سنوات قادمة، وكانت عدة دول من بينها المكسيك واندونيسيا والولايات المتحدة الأمريكية ونيجيريا قد تقدمت للمجلس باقتراح استحداث هذا المنصب الجديد.

أما تفاصيل القرار 15/21 فتطلب إلى الدول أن تحترم وتحمي بالكامل حقوق جميع الأفراد في حرية التجمع السلمي وتكوين الجمعيات، خاصة أثناء الانتخابات، وهو يطلب إلى المفوضية السامية لحقوق الإنسان أن تساعد الدول في تعزيز وحماية هذا الحق من خلال برامج المساعدة التقنية التي تقدمها وعبر التعاون مع الهيئات ذات الصلة، ويشجع القرار منظمات المجتمع المدني والجهات صاحبة المصلحة، على تعزيز وحماية التمتع بحرية التجمع السلمي وتكوين الجمعيات، ويذكّر أن ممارسة هذا الحق يمكن أن تخضع، وفقاً للعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، والعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية لقيود معينة ينص عليها القانون، وتكون ضرورية في المجتمعات الديمقراطية لصون الأمن الوطني أو السلامة العامة أو حفظ النظام العام..

أيضاً ينص القرار على مهام المقرر الخاص المعني بالحق في حرية التجمع السلمي وفي تكوين الجمعيات وهي: جمع كل المعلومات ذات الصلة بعمله، ودراسة الاتجاهات والتطورات والتحديات المتعلقة بممارسة حرية التجمع السلمي و تكوين الجمعيات، وتقديم توصيات بشأن السبل والوسائل الكفيلة بتعزيزها وحمايتها، وأن يدرج في تقريره الأول إطاراً لأفضل الممارسات التي تعزز هذه الحقوق، وأن يقوم بالتماس المعلومات الضرورية من الحكومات والمنظمات غير الحكومية والجهات المعنية، وأن يدمج منظوراً جنسانياً في جميع الأعمال المضطلع بها، وأن يسهم في المساعدة التقنية والخدمات الاستشارية التي تقدمها المفوضية السامية لتحسين تعزيز وحماية هذا الحق، وأن يقدم تقارير عن الانتهاكات المتلعقة بعمله، أينما وقعت، وأن يلفت انتباه المجلس والمفوضة السامية إلى الحالات التي تثير بالغ القلق بشكل خاص، وأن يعمل بالتنسيق مع آليات المجلس الأخرى ومع غيرها من هيئات الأمم المتحدة المختصة وهيئات معاهدات حقوق الإنسان ومنظمة العمل الدولية لتفادي الازداوجية بين مهام جميع هذه الآليات.

وسيقدم المقرر الجديد تقريراً سنوياً لمجلس حقوق الإنسان يتناول فيه الأنشطة المتصلة بولايته، وسيوفر كل من الأمين العام والمفوضة السامية جميع الموارد البشرية والمالية اللازمة للتنفيذ الفعال لهذه الولاية الجديدة.

ويضم معهد جنيف لحقوق الإنسان صوته لمجلس حقوق الإنسان في طلب تعاون جميع الدول تعاوناً تاماً مع المقرِّر الخاص الجديد ومساعدته في أداء مهامه، وتزويده بجميع المعلومات الضرورية والاستجابة فوراً لما يوجِّهه من نداءاتٍ عاجلة وغيرها من البلاغات، ويدعو المفوضة السامية، والإجراءات الخاصة ذات الصلة التابعة للمجلس، وهيئات معاهدات حقوق الإنسان إلى إيلاء الاهتمام، في إطار ولاية كل منها، بحالة الأشخاص الذين انتُهك حقهم في حرية التجمع السلمي أو في تكوين الجمعيات.
	معهد جنيف لحقوق الانسان
	المقرر الخاص المعني بالحق في حرية التجمع السلمي وفي تكوين الجمعيات


صدر عن مجلس حقوق الإنسان في شهر تشرين الأول/ اكتوبر 2010 القرار 15/21، الذي قضى بتعيين خبير مستقل معني بالحق في حرية التجمع السلمي وفي تكوين الجمعيات، لفترة ثلاث سنوات.
ووفقاً لهذا القرار حددت مهام المقرر بالتالي:

تشمل مهامه ما يلي:

أ) أن يجمع كل المعلومات ذات الصلة، بما في ذلك الممارسات والخبرات الوطنية المتعلقة بتعزيز وحماية الحق في حرية التجمع السلمي وفي تكوين الجمعيات، ويدرس الاتجاهات والتطورات والتحديات فيما يتعلق بممارسة هذه الحقوق، ويقدم توصيات بشأن السبل والوسائل الكفيلة بتعزيز وحماية الحق في حرية التجمع السلمي وفي تكوين الجمعيات بجميع مظاهرهما؛

ب)أن يدرج في تقريره الأول، بما في ذلك من خلال التماس آراء الدول، إطاراًً ينظر صاحب الولاية من خلاله في أفضل الممارسات، بما في ذلك الممارسات والخبرات الوطنية، التي تعزز الحق في حرية التجمع السلمي والحق في تكوين الجمعيات وتحميهما، على أن يأخذ في الاعتبار، بصورة شاملة، العناصر ذات الصلة من عناصر العمل المتاحة داخل المجلس؛

ج)أن يلتمس المعلومات من الحكومات والمنظمات غير الحكومية والجهات المعنية صاحبة المصلحة وأية أطراف أخرى لديها معرفة بهذه المسائل ويتلقى هذه المعلومات ويرد عليها، بغية تعزيز وحماية الحق في حرية التجمع السلمي وفي تكوين الجمعيات؛

د)أن يدمج منظوراً جنسانياً في جميع الأعمال المضطلع بها في إطار ولايته؛

ه)أن يسهم في المساعدة التقنية والخدمات الاستشارية التي تقدمها المفوضية السامية لتحسين تعزيز وحماية الحق في حرية التجمع السلمي وفي تكوين الجمعيات؛

و)أن يقدم تقارير عن الانتهاكات، أينما وقعت، للحق في حرية التجمع السلمي وفي تكوين الجمعيات، فضلا عن التمييز أو التهديد أو استخدام العنف أو المضايقات أو الاضطهاد أو التخويف أو الانتقام ضد الأشخاص الذين يمارسون هذه الحقوق، وأن يلفت انتباه المجلس والمفوضة السامية إلى الحالات التي تثير بالغ القلق بشكل خاص؛

ز)أن يضطلع بأنشطته بحيث لا تشمل ولايته الحالية المسائل التي تقع ضمن الاختصاصات المحددة لمنظمة العمل الدولية وآلياتها الرقابية المتخصصة وإجراءاتها فيما يتعلق بحقوق أصحاب العمل والعمال في حرية تكوين الجمعيات، بغية تجنب الازدواجية غير الضرورية؛

ح)أن يعمل بالتنسيق مع آليات المجلس الأخرى ومع غيرها من هيئات الأمم المتحدة المختصة وهيئات معاهدات حقوق الإنسان، وأن يتخذ جميع التدابير الضرورية لتفادي الازدواجية مع عمل تلك الآليات.

 

المقرر الخاص المعني بالحق في حرية التجمع السلمي وفي تكوين الجمعيات

عين مجلس حقوق الإنسان في دورته السادسة عشرة السيد ماينا كياي (كينيا) مقرراً خاصاً معنياً بالحق في حرية التجمع السلمي وتكوين الجمعيات.
	برنامج اقتدار - UNDP
	الحق في التجمع السلمي


· الحق في التجمع السلمي مظهر قوي من مظاهر المجتمع الديمقراطي؛
· يرتبط الحق في التجمع السلمي ارتباطا وثيقا بحقوق سياسية أخرى كالحق في حرية التعبير والحق في الانتماء إلى الجمعيات، وحق المشاركة في إدارة الشأن العام؛
· أقر القانون الدولي لحقوق الإنسان الحق في التجمع السلمي، باعتباره حقا معترفا به؛
· لا يجوز أن يوضع من القيود على ممارسة الحق في التجمع السلمي إلا تلك التي تفرض طبقا للقانون وتعتبر تدابير لابد منها بالنسبة لمجتمع ديمقراطي؛
· تطور الحق في التجمع السلمي ليصبح من آليات التعبير الحر في مجتمع ديمقراطي أو في مجتمع ينتقل إلى الديمقراطية؛
تترتب عن الحق في التجمع السلمي واجبات معرفية وأخرى تخص المسؤوليات من خلال الممارسة المسؤولة.


مضامين مختلفة لممارسة حضارية واحدة
· يجتمع الناس سلميا في مكان عمومي في أوقات مختلفة حول قضايا مختلفة؛
· تتنوع التجمعات السلمية بحسب الجهات المنظمة والمواضيع التي يتجمع الناس من أجلها؛

· يشترك الناس في صيغة واحدة هي التوقف لمدة زمنية محددة من أجل تبليغ رسالة.
أماكن عمومية اعتاد الناس أن يتجمعوا فيها:

· مقر إدارة حكومية؛

· برلمان؛ 
· جامعة؛

· ساحة وسط البلد؛

· حديقة؛

· أمام نقابة؛

· أمام مؤسسة إعلامية؛

· أمام مقر جمعية حقوقية؛

· أمام مقر تابع للأمم المتحدة؛
· أمام أي مقر له رمزية. 
نماذج لقضايا يتجمع الناس من أجله
· تضامن مع ضحايا اضطهاد فكري؛
· تضامن مع نساء ضحايا التمييز؛

· تضامن مع أطفال ضحايا سوء معاملة؛

· تضامن مع سجناء محرومين من حقوقهم؛

· دعم حركة سلم وطنية أو دولية؛

· دعم حرية الصحافة؛

· مطالبة بنزاهة انتخابات؛

· مطالبة الحكومة بالانضمام إلى اتفاقية دولية تحظى باعتراف عالمي واسع؛

· احتجاج على خروقات جسيمة تمس الكرامة الإنسانية، كالتعذيب مثلا؛
· احتجاج على خروقات مست حقوقا ثقافية أو اجتماعية لأقلية ما. 

خاصيات مشتركة للتجمع مهما اختلف زمانه ومنظموه
· سلمي
· علني
· بمكان له دلالة
· تبليغ رسالة
يطرح التجمع السلمي مجموعة من الأسئلة من بينها: 

· لماذا يتجمع الناس سلميا؟
· لماذا يختار الناس أن يتجمعوا سلميا بمكان عمومي؟

· كيف يمكن استثمار فرصة التجمع السلمي للإعلام أو لتبليغ رسائل في مجتمع ديمقراطي؟

· كيف يمكن الحفاظ على التجمع السلمي كمكتسب بوصفه ممارسة حضارية؟

· كيف يمكن ممارسة التجمع السلمي بدون المساس بحقوق وحريات الآخرين وبقيم المجتمع الديمقراطي؟

· كيف يظهر التجمع السلمي كوجه من أوجه ممارسة المواطنة؟
	رائد سليمان الفقير
	خصائص و أركان الجريمة الدولية



 تمهيد: 

في هذ هذه الدراسة تم تسليط تسليط الضوء على بزوغ الجريمة الدولية، وتتبع الاهتمام العالمي بهذه الجرائم والعمل الذي بذله المجتمع الدولي في اطار المحاولة للتخفيف من الالام التي المت بالبشرية جراء ارتكاب العديد من الجرائم البشعة في حق الشعوب، لا سيما خلال الحربيين العالميتين الاول والثاني وما تبعه من حروب اهلية واثنية وعرقية وسياسات تميز عنصري مميته عانت ولا زالت تعاني منها البشرية، بالاضافة الى الحرب الارهابية التي ترتكب باسم الاديان ضد المواطنين الابرياء في كل زاوية ومكان من هذا العالم البسيط. وفي هذا المبحث عملنا على تتبع تاريخي لنواتة الجريمة الدولية، وكذلك عرض جميع المحاولات والمؤتمرات والاتفاقيات التي نتج عنها قيام محاكم دولية لمحاكم مجرمي الحرب وذلك خلال مرحلة الحرب العالمية الاولي وكذلك ما تلاها من محاكم شكلت عقي انتهاء الحرب العالمية الثانية.

المبحث الاول
ظهور الجرائم الدولية والجهود الدولية التى بذلت لتقنينها 

المطلب الأول 

نواة الجرائم الدولية
لقد أعترف القانون الدولي منذ القدم بحيوية بعض المصالح وأعتبر الاعتداء عليها عملا يخول الدولة المعنية حق إيقاع العقاب على مرتكبها، وكانت جريمة قانون الشعوب تمثل النمط التقليدي لتلك الجرائم. وربما كانت جريمة القرصنة من اقدم تلك الجرائم حيث كان هناك عرف سائد بين الحكام يلتزمون بموجبه في عقد معاهدات خاصة لمنع ومعاقبة من يرتكب جريمة القرصنة في أعالي البحار( ).ويذكر أن القانون الدولي أعترف ومنذ القدم بما يسمي بجرائم الحرب حيث كان التجسس والخيانة الحربية أقدم صور تلك الجرائم. وبالتالي فأن الجريمة الدولية قديمة قدم العلاقات الدولية إلا أن هذه الفكرة أصابها الضمور نتيجة لظهور النظرية الوضعية والتي لم تعترف للفرد بأى نصيب في الشخصية الدولية. وكان مفهوم الجريمة الدولية آنذاك يتحدد بالخروق الخطير لقواعد القانون الدولي الذي ترتكبه الدولة عند انتهاكها السلم والامن الدوليين لتقع ضد اشخاص أشخاص القانون الدولي الاخرين من الدول فقط وكانت أبرز هذه الخروق جريمة حرب الاعتداء، وقد حاول جانب من الفقه تحديد الجرائم من خلال حصرها بالجرائم التي تتضمن عنصراً سياسيا فقط، أى تلك الجرائم التي رتكبها افراد بوصفهم أعضاء دولة والتي تشكل أعمال دولة، اما الجرائم الاخرى فقد اطلقوا عليها وصف " الجرائم الوطنية"( ).

وأستحوذت فكرة الجريمة الدولية منذ زمن طويل على أهتمام المجتمع الدولي، فقج بذلت عدة محاولات لتجميع القواعد التي تحكم هذه الجريمة من بينها ما أسفرت عنها بعض الاتفاقات، ومنها اتفاقية جنيف (1864)، واتفاقيات لاهاي 1907 من تجميع القواعد الخاصة بفض المنازعات الدولية بالطرق السلمية وقواعد الحرب البرية والبحرية، واعتبرت اتفاقيات لاهاي على وجه اخص بانها اوجدت النواة الاساسية لفكرة الجريمة الدولية من خلال اعتمادها قواعد محددة لحقوق المدنيين والجرحى والمرضى والاسرى، ورغم ذلك لم تنص على الجزاءات الواجب تطبيقها على الدول التي تخالف الالتزامات التي ترتبط بها. كما أبرمت في هذا المجال عدة اتفاقيات من بينها أتفاقيات جنيف الاربعة لسنة 1949 والتي قننت قواعد حماية الاسرى والمرضي والجرحى والسكان المدنيين أثناء الحرب، والتي أعتبرت جميعها أن مخالفة أى حكم من أحكامها يعد جريمة حرب0 

وفي هذا الخضم ترسخ مبدأ المسؤولية الشخصية عن أرتكاب الجرائم الدولية، وهو المبدأ الذي يقول بجواز محاكمة قادة القوات العسكرية، في حالات معينة، ومحاسبتهم على الفظائع التي يرتكبها جنودهم. وتوطد هذا المفهوم بفضل محاكمات نورمبرغ وطوكيو، وأصبح يسمى "مسؤولية القيادة" المنصوص عليها في اتفاقيات جنيف والبروتوكولات الملحقة بها. وهو يلقي بالمسؤولية الجنائية على كاهل كل قائد كان يعلم، أو توافر من الأسباب ما يجعله يعلم، أن الجنود الذين تحت إمرته يرتكبون الفظائع، ثم تقاعس عن اتخاذ "جميع التدابير الممكنة" والتي تخول له سلطته اتخاذها، لمنعهم من ذلك. وقد جرى العرف على أن معنى هذه "التدابير الممكنة" هو أن يأمر القائد قوات الأمن الخاصة به أو ينشرها لوضع حد للمخالفات التي يرجي ارتكابها. 
المطلب الثاني
الجهود التى بذلت لتقنين الجرائم الدولية للفترات
التي سبقت الحرب العالمية الأولي
شهد العصر الحديث خمس لجان تحقيقية دولية هي،لجنة تحديد مبتدئي الحرب وتنفيذ العقوبات عام 1919،لجنة الامم المتحدة لجرائم الحرب عام1943،لجنة الشرق الاوسط عام1946،لجنة الخبراء في يوغسلافيا عام 1992 وولجنة راوندا عام 1994واربع محاكمات دولية خاصة هي،المحكمة العسكرية الدولية نورمبرغ عام 1945، المحكمة العسكرية الدولية طوكيو عام 1946،المحكمة الجنائية الدولية ليوغسلافيا السابقة عام 1993والمحكمة الجنائية الدولية لرواندا عام1994.وثلاث محاكم دولية رسمية هي،محاكمات ليبزج في المانيا عام 1921 التي اجرتها المحكمة العليا الالمانية،المحاكمات التي اجراها الحلفاء على الساحة الاوربية عام 1946والمحاكمات التي اجرتها القوى المتحالفة في الشرق الاوسط عام 1946( ).

وتتجلى أبرز معالم الحهود الدولية في أنشاء قضاء جنائي دولي لمجابهة الجريمة الدولية في أعقاب الحرب العالمية الثانية حيث ظهر عهد عصبة الامم كتنظيم دولي من اجل تجنب الحروب والكوارث الناتجة عنها. ولم تعرف الحروب السابقة للحرب العالمية الاولي تلك الخسائر الفادحة التي شهدتها البشرية خلال تلك الحرب، إذ شارك فيها عدد كبير من الدول، استخدمت أسلحة لم يعرفها العالم من قبل، كسلاح الطيران، والغوصات والغازات السامة، وأستهدف المدنيون من نساء وشيوخ وأطفال، ولم يلتزم فيها بمبادئ وأخلاقيات كانت الامم قد أكدت مرارا على ضرورة أحترامها. وقد عهد عصبة الامم المتحدة تضمن في نصوصه وجوب صيانة السلم العالمي والتزام الدول باللجوء الى الطرق السلمية لحل نزاعاتها، وتوقيع العقاب على الدول المعتدية. كما صدر قرار الجمعية العامة لعصبة الامم بالاجماع في 24 (ديسبمر) 1927 وجاء فيه: "بان دول العصبة تتضامن فيما بينها وتؤكد عزمها على حماية السلم العالمي، ولا تقر الحرب العدوانية كوسيلة لفض المنازعات بل تعدها جريمة دولية". وفي الاطار ذاته نصت المادة 14 من عهد العصبة على أن يتولى مجلسها مشروع إنشاء محكمة العدل الدولية الدائمة وعرضه على الدول الاعضاء. كذلك تم تقديم مشروعين يدعو الاول الى تأسيس محكمة عليا خاصة بمحاكمة الاشخاص الذين يرتكبون جرائم دولية أو أعمال تهدد السلم والامن الدوليين، ويقضي الثاني بتأسيس شعبة جنائية خاصة تعمل ضمن نطاق محكمة العدل الدولية الدائمة( ) لمحاكمة الاشخاص المتهمين بإرتكاب جرائم دولية. ولقد باء هذان المشروعان بالاخفاق نظراً للرأى السائد آنذاك والذي كان يقضي بأن مشروع إنشاء محكمة جنائية دولية لا يمكن أن يتحقق ما لم يسبق ذلك أتفاق بين الدول على القانون الواجب النطبيق0 وهذا ما أدى بأصحاب رأي أخر أنبثق في ذلك الوقت الى الاعتراف بأن القانون الدولي يفتقر الى وجود قواعد قانونية جنائية واضحة المعالم يمكن الاعتماد عليها في التطبيق بدون خلاف. 

ضمن هذه الجهود كذلك، تجدر الاشارة الى الى المؤتمر الدولي الذي عقد في عام 1937 والذ جاء نتيجة إقتراح تقدمت به فرنسا الى عصبة الامم على إثر مقتل ملك يوعسلافيا، وكان على المؤتمر تحديد معنى عبارة " أعمال الارهاب " وأنتهي الى أعتبارها من الاعمال الجنائية التي تستوجب العقاب. وفي الاطار ذاته، بذلت العديد من الهيئات العلمية جهودا كبيرة على صعيد انشاء قضاء جنائي دولي لمحاكمة الاشخاص مرتكبي الجرائم الدولية، ومن هذه الهيئات جمعية القانون الدولي التي اقرت هذا المبدأ في المؤتمر الذي عقد في بيونس ايريس سنة 1922، والاتحاد البرلماني الدولي الذي اعتمد المبدأ نفسه في جنيف عام 1924، والجمعية الدولية للقانون الجنائي التي سارت بنفس الاتجاه في مؤتمر بروكسل سنة 1926 .
المطلب الثالث 

الجرائم الدولية وفترة الحرب العالمية الثانية
لم تنجح كثرة المعاهدات في ترسيخ السلام على ركائز ثابتة ومتينة، ولم تستطع عصبة الامم وقف التدهور الحاصل على المستوى الدولي والاخلال بالسلم العالمي، واشتعل فتيل الحرب بصورة شاملة، وباتت التصريحات الصادرة عن المسؤولين تشكل اساسا جديدا للمسؤولية الجزائية عن الجرائم الدولية خاصة في وقت الحرب، وعلى سبيل المثال فان الرئيس الاميركي روزفلت صرح في 25 (اكتوبر) 1941 "بان الارهاب والترويع لا يمكن ان يجلب السلام الى دول اوروبا، انه لا يفعل شيئا سوى بث بذور الحقد الذي سيؤدي يوما الى قصاص رهيب..". 

وفي عقب الحرب العالمية الثانية وقّعت دول الحلفاء ميثاقاً في (8) أغسطس 1945م، قررت فيه إنشاء محكمة دولية عسكرية لمحاكمة مجرمي الحرب من دول الأعداء من الأوروبيين (سمّيت محكمة نورمبرج)، كما اتفقوا على إنشاء محكمة عسكرية دولية لمحاكمة مجرمي الحرب من اليابانيين (عرفت باسم محكمة طوكيو)، ووجهت إليها عدة انتقادات. وهذا ما دفع الجمعية العامة للأمم المتحدة إلى دعوة لجنة القانون الدولي عام 1947م لإعداد مدونة للجرائم المخلّة بسلم الإنسانية وأمنها، ودراسة مدى الرغبة في إمكان إنشاء جهاز قضائي دولي من أجل محاكمة المتهمين بالإبادة الجماعية أو غير ذلك من الجرائم الدولية. حيث جاءت هذه الدعوة على خلفية المشروع الذي تقدم به الوفد الفرنسي الى اللجنة المتخصصة في تطوير القانون الدولي وتقنينه، والذي هدف الى انشاء محكمة جنائية دولية تملك صلاحية النظر في الجرائم التي يرتكبها رؤوساء الدول ومجرمي الحرب، وكذا صلاحية البت في الجرائم ذات الصفة الدولية. ورغم أن هذا المشروع قوبل بالتأييد، الا أنه تمت احالته بعد آن دعت الجمعية العامة أحالته الى لجنة القانون الدولي لدراسة مدى الرغبة والامكانية لتأسيس محكمة جنائية دولية، وذلك ضمن اطار محكمة العدل الدولية. وقد جاء تقرير لجنة القانون الدولي ليؤكد في سنة 1950 على الرغبة في انشاء مثل هذه المحكمة وعن امكانية تنفيذ المشروع مع تحفظ وحيد يتعلق بضرورة تعديل القانون الاساسي لمحكمة العدل الدولية حتى يتسني للمحكمة الجنائية الدولية أن تتأسس ضمن اطارها، وقد وكل الى لجنة خاصة سنة 1951 وتم تقديمه الى الجمعية العامة حيث تمت مناقشته وذلك أثناء دورتها السابعة عام 1952 التي انتهت بصدور القرار رقم 687 الذي أسند الى لجنة جديدة مهمة أجراء دراسات جديدة للمشروع وتوضيح وتحديد بعض الجوانب المتعلقة بالنتائج المترتبة عن تأسيس المحكمة الجنائية الدولية، والعلاقة بينها وبين هيئة الامم المتحدة، وكذا اعادة النظر في مشروع النظام الاساسي المقترح لها، وبالفعل قدمت هذه اللجنة الجديدة وبعد شهور من الدراسة الى الجمعية العامة نظاما أساسيا للمحكمة للمناقشة ، الا أن اصواتا ارتفعت أثناء المناقشات لتشكك في جدوى قيام مثل هذه المحكمة ما لم يسبق ذلك اتفاق الدول على تعريق مصطلح " العدوان ". وهكذا جاء قرار الجمعية العامة رقم 989 في دورتها التاسعة سنة 1954 ليشير بأن موضوع تأسيس محكمة جنائية دولية متعلق ومرتبط بمشكلة تعريف مفهوم العدوان من ناحية وبمشكلة الاتفاق على مشروع قانون الجرائم ضد السلام والامن من ناخية اخري. وعلى هذا الاساس أذن تم تأجيل البت في موضوع انشاء المحكمة المقترحة.

وبموجب اتفاقية لندن تشكلت محكمة نورمبرج وعقدت اول جلساتها في مدينة "نورمبرج" الالمانية وسميت المحاكمات بهذا الاسم في سجلات التاريخ المعاصر التي بدأت في 20/8/ 1946 لتفصل في جرائم المؤامرة وجرائم الحرب وجرائم ضد الانسانية وضد السلام. كما انشئت محكمة طوكيو في 19/1/ 1946 لتنظر في الجرائم الواردة في لائحة اعدتها القيادة العليا للقوات المتحالفة. وانتهت محاكمات نورمبرغ الى ادانة تسعة عشر متهما المانيا فقط ورفضت الحكومة الايطالية تسليم المجرمين عام 1946. اما محاكم طوكيو الخاصة بمجرمي الحرب في الشرق الاقصى فانتهت الى جهاز يتحكم فيه الحاكم العسكري الامريكي الجنرال ماك ارثر الذي الهم الامبراطور هيروهيتو باصدار مرسوم عفو عن الذين ارتكبوا مخالفات اثناء الحرب ومن ثم في عام 1952 اعادة الاسرى الذين صدرت ضدهم احكام كمجرمي حرب بموجب معاهدة السلام. في حين دفع الحقد الشخصي لماك ارثر الى تشكيل لجنة خاصة للحكم على القائد الياباني في الفلبين ياماشيتا بالاعدام باعتباره مسؤولا عن تابعيه رغم عدم وجود تطبيق سابق لها وحداثة تعينه في الفلبين ولمدة قصيرة قبل انتهاء الحرب وعدم ثبوت صدور اي امر منه والادهى ان المحكمة العليا الامريكية رفضت التماس ياماشيتا.

ومع ذلك فإن محاكمات مجرمي الحرب في نهاية الحرب العالمية الثانية قد اضافت بعدا جديدا الى الجهود الرامية لتعزيز قوانين الحرب، غير ان هذا التطبيق الخاص للولاية الجنائية الدولية امام محاكم نورمبرغ وطوكيو، قد وجد لظرف مؤقت معين، وللقيام بمهمة معينة هي الحرب العالمية الثانية، ولم يحدث ان عوقب اي من مجرمي الحرب في اي من الحروب التالية. 

أنشأت هيئة الأمم المتحدة محكمتين جنائيتين للمحاكمة عن جرائم ارتكبت ضد الإنسانية وهزت مشاعر العالم أجمع، بناءً على قرار مجلس الأمن الدولي رقم (808) في 22 فبراير 1993م، الذي نص على إعطاء المحكمة حق النظر في جرائم الحرب التي ارتكبت خارج مقر المحكمة، أي أن يكون اختصاصها عالمياً وليس إقليمياً، خروجاً على مبدأ إقليمية الاختصاص الجنائي وإقليمية القوانين الجنائية: المحكمة الأولى: أُنشئت لمحاكمة مجرمي حرب الاتحاد الفيدرالي اليوغوسلافي السابق (البوسنة والهرسك). المحكمة الثانية: أُنشئت بمناسبة المأساة الإنسانية التي ارتكبت في رواندا منذ أول يناير 1994م حتى نهاية ديسمبر 1994م، حيث قرّر مجلس الأمن إنشاء محكمة جنائية دولية لمحاكمة الأشخاص المسؤولين عن أعمال إبادة الأجناس وغيرها من الانتهاكات اللاإنسانية. وروعي أن يكون نظامها هو نظام المحكمة الجنائية الدولية ليوغوسلافيا السابقة نفسه، بل تشترك المحكمتان في دائرة استئناف مشتركة. وتم تعيين ستة قضاة لها، وعقدت أولى جلساتها بالفعل في لاهاي بهولندا في الفترة من 26 إلى 30 يونية 1995م، وتم اعتماد قواعد الإجراءات التي تسير عليها وقواعد الإثبات أمامها، وبموجب هذه المحاكمة تم النظر في جرائم دولية ارتكبت خلال الحرب الاهلية في يوغسلافيا ضد المدنيين الابرياء وهي تشكل وفق المفهوم الدولي جرائم ضد الانسانية. وهكذا اعتبرت "محاكمات نورمبرج" رسالة الى المستقبل يرجى منها ان تكون خطوة رادعة من شأنها ان تمنع الحكام من عزمهم على المضي في ارتكاب جرائم ضد الانسانية ، كما نعتبر ان المحاكمات اللاحقة ومنها المحاكمات الدولية التي تجري في يوغسلافيا تصب في الاتجاه نفسه وتكرس المسؤولية الجنائية للدول في عصرنا الحالي. 

المبحث الثاني
ماهية وخصائص الجريمة الدولية
المطلب الاول: التعريف بالجريمة بوجه عام
مع التطور العلمي وتقدم عجلة النمو، برزت جرائم لم تكن معهودة في السابق، الامر الذي شغل تفكير علماء الاجرام على الصعيدين المحلي والدولي، في كيفية التعامل مع هذه الجرائم الجديدة، والسبل الكفيلة لردعها والقضاء عليها. هذا الاهتمام اخذ صداه في أوساط صناع القرار السياسي والتنفيذ للدول، خاصة وأن هذه الجرائم تجاوزت نطاقها التقليدي لتصبح ترتكب بحرفية فائقة ولم تعد ترتكب داخل الحدود وانما اضحت عابرة للحدود. كما أن مجرم هذه الايام ليس بالضرورة أن يفتقر إلى التربية السوية، بل على العكس من ذلك نجدهم من أكثر فئات المجتمع ثقافة وتخصصا، وعلى سبيل المثال فأن الجرائم الالكترونية تتطلب من مرتكبها أن يكون على قدر عال من الاطلاع والدراية والعلم بعلوم الحاسوب والبرمجيات0 كما أن اعمال القرصنة المصرفية، وغسيل الاموال، والاتجار بالنساء والاطفال وغيرها من الجرائم المنظمة لم تبق حكر على فئات معينة في المجتمع أو ما تعرف بالشرائح الاقل حظاً والاكثر فقرا. وظهرت منذ مطلع القرن الماضي ما يعرف بجرائم أصحاب اللياقات البيضاء لرجالات الدولة والساة وكبار الاقتصاديية ومدبرو المافيا العالمية. 

وتشكل الجريمة تهديداً لمصلحة عامة هي مصلحة المجتمع في الحفاظ على كيانه وأمنه. ويرجع علماء الاجرام ظاهرة الاجرام الى عوامل وظروف بيئية، واجتماعية وأخرى جينية. ويرى البعض الاخر بأنها نتاج اجتماعي مرتبط بالسلوك الاجتماعي والبنية الاجتماعية. ولا زالت الجريمة كظاهرة قانونية واجتماعية تشغل فكر علماء الاجرام خاصة مع تزايد نسب ارتكاب الجرائم وظهور جرائم متطورة لا نهاية لها مثل نهب البنوك، السلب، استخدام القنابل/ الاغتصاب، والنشاطات الارهابية غير المشروعة، وجرائم اصحاب اللياقات البيض، والجرائم السياسية، واختطاف الافراد والطائرات. وأضحى منع أرتكاب الجريمة والقضاء عليها من اولويات تحقيق العدالة الجنائية في المجتمع، وفي هذا الصدد يقـول الفقيه " دونالد نيومان " بأن العدالة الجنائية تهتم بمسألة صنع القرار التنفيذي للسيطرة على الجريمة من قبل أجهزة الشرطة، الادعاء العام، المحاكم ودور الاصلاح. لذا فأن العدالة الجنائية تجمع في بوتقتها جهود متعددة لمنع وقمع الجريمة يساهم في ذلك رجالات السياسة، والمختصين في تحليل النظم، وعلماء النفس، والعمل الاجتماعي ومجالات تقنية وفنية متنوعة"( ). ونحن بدورنا نتفق مع رأي الاستاذ نيومان بأن مفهوم " العدالة الجنائية" يعني العلم الذي يبحث في مجال ايجاد السبل الكفيلة للتعامل مع الجريمة ومكافحتها في المجتمع، وبأنها من جانب اخر تركز على أولئك الاشخاص الذين ينتهكون القانون والسبل الكفيلة لمعالجتهم ونزع التوجه الاجرامي لديهم. إن اجراءات العدالة الجنائية تشتمل على قيم مختلفة ومتنوعة، مثل مبدأ " العدالة للجميع" أو مبدأ " حكومة القانون لا الاشخاص " وهذه المبادئ تعد من المسلمات النهائية لاى مجتمع متحضر. ولا ريب بأن الواقع السياسي والاقتصادي لأي مجتمع يؤثر على المتغيرات القيمية التي تبنى عليها صياغة القرار في مجال العدالة الجنائية، وبالتالي أختلاف القيم التى تحكم هذه العملية تبعاً لخصوصيات كل نظام بصورة منفردة( ). 

إن القانون الجنائي في اى بلد خضع لدورة من التغييرات وعلى مدار ستة الاف عام اى منذ الحضارة السومرية وحضارات ما بين الرافدين والفراعنة فالاغريق والرومان وحتى الوقت الحاضر. ولهذا فأن قواعد القانون الجنائي لا تمثل مجموعة ثابتة من المعايير السلوكية، ومن ثم فمن الطبيعي آن نجد في الدولة الواحدة أحيانا معايير تطبق قواعد هذا القانون بصورة تختلف خاصة فيما يتعلق بمسألة الاختصاص. وبناءً على ذلك يمكن القول آن مفهوم الجريمة بحد ذاته يعد امرا نسبيا، فما يعد جريمة في بلد ما، ليس بالضرورة آن يكون كذلك في بلد اخر، وكذلك الفعل الذي يعد جريمة في عصرنا هذا قد لايكون كذلك في زمان وعصر اخر. ومن ثم فأن فرضية التقييد التي يتمتع بها كل من أصطلاح " الجريمة " ومفاهيم السلوك المادي للافراد والمعايير والمفاهيم التي تنطوى عليها القوانين والتشريعات الجنائية المعاصرة والتي دفعت الى ايجاد مدرسة فكرية جديدة على صعيد علم الاجرام ترمي الى التحرر من المفاهيم المقننة للقانون فيما يتعلق بالسلوك، والمعايير والمفاهيم السلوكية وتعاريفها. وهذه المدرسة تعرف بالمنهج السيكولوجي. ويترتب على ذلك أنه ليس هناك مصل معين للوقاية من الجريمة. فلا هو ميكروب ولا هو سبب وحيد آخر مسئول عن الجريمة. إن كل الآراء التي اتجهت إلى محاولة تفسير الجريمة بسبب واحد كالجهل أو الفقر أو اضطراب الغدد أو الاضطرابات النفسية أو سوء الحالة الأسرية أو القدوة السيئة أو الإعلام السىء أو غير ذلك كل هذه الجهود قد باءت بالفشل والاعتقاد العام بين الباحثين الآن أن ظاهرة الجريمة مرتبطة بجذور متعددة تتفاعل في بيئة معينة وظروف معينة لا يمكن حصرها يتولد عنها السلوك الإجرامي في النهاية( ).

ويهتم التعربف الاجتماعي للجريمة ببيان جوهرها وكنهها وأعتبارها سلوكا يخالف الناموس الاجتماعي وجديره بأن يوقع على مرتكبها جزاءاً جنائياً حتى ولو لم تحتويها نصوص القانون. ويتطرق العالم الامريكي " جيفري " الى عدد من المناهج السلوكية للجريمة، والتي تجرد نفسها من التعاريف القانونية لدراسة ظاهرة الجريمة، وبالتالي التركيز فقط على دراسة المعايير السلوكية والانتهاكات المرتكبة في حقها. وفي هذا الصدد نجد آن شروحات كل من Gilbert Gius & Herbert Bloch حول النهج الخاص بعلم الاجرام يتركز على دراسة الظاهرة كشذوذ أخلاقي، تطفل وأنحراف( ). 

أما التعريفات القانونية للجريمة فتدور حول إظهار مضمون الجريمة من خلال النصوص القانونية حسبما يراه كل فقيه. وتعرف الجريمة على انها " سلوك أرادي يحظره القانون ويقرر لفاعله جزاءاً جنائياً، فلكي ترتب الجريمة أثارها الجنائية يجب لأن يكون هناك قاعدة قانونية جنائية تحظرها وتقرر لها جزاءاً وأن تتوافر أركانها بحيث تتطابق مع نموذجها القانوني كما رسمته تلك القاعدة"( ). ويعرف الفقيه Adler العمل المجرم على انه القيام او الامتناع الذي ينتهك القانون الجنائي، ولا يكون هناك انتهاك لهذا القانون حال توفر حالة الدفاع الشرعي او التبرير القانوني للقيام بالعمل او الامتناع عن القيام بالعمل. ويري حتى يكون التصرف او الفعل جريمة ضرورة أن يكون مقنن في قانون صادر عن " السلطة التشريعية أو أية سلطة قانونية أخرى"( ).
المطلب الثاني
التعريف بالجريمة الدولية
رأى بعض الفقه قديما حصر مفهوم " الجريمة الدولية " بتلك التي يتوفر فيها العنصر السياسي، الا آن هذا المعيار برهن على قصوره في تحديد مفهوم الجريمة الدولية لا لشئ فقط لانها ترتكب من قبل اشخاص لا يحملون صفة أعضاء دولة. لهذا ذهب رأى أخر من الفقه الدولى الى أن الجريمة الدولية يمكن تصنيفها الى فئتين من الجرائم أستناداً الى واقع القانون الدولي( ):

· الفئة الاولى: الجرائم التي يرتكبها أفراد بصفتهم الرسمية " أعضاء دولة" وترتكب هذه الجرائم في الغالب في حالة حصول تعسف في استعمال السلطة ضد مجموعة من الافراد بدوافع عنصرية أو قومية من ذلك مثلاً جرائم إبادة الجنس البشري، جرائم التمييز العنصري، الجرائم ضد الانسانية.

· الفئة الثانية: وتشمل الجرائم التي تقع من افراد بصفتهم الشخصية ضد مصالح تتعلق بصميم الجماعة الدولية والتي يقرر لها القانون الدولي حماية جنائية من ذلك مثلاً الاتجار بالرقيق والاتجار بالمخدرات. 

ومن أهم الملاحظات التي اوردها الفقيه جارسيا- امادور على مشروع قانون المسؤولية الدولية عام 1949والذي تضمن تقديم أربعة عشر موضوعا للجنة القانون الدولي من اجل دراستها وتقننها، " أن القانون الدولي يعترف بالتمييز بين التصرفات التي تشكل خروجا على القانون الدولي وبين فئة من تصرفات أخرى أكثر خطورة ومقرر لها عقوبات ومن بينها إبادة الجنس البشري والجرائم ضد الانسانية. وتساءل عما إذا كان نطاق دراسته ينبغي أن تشمل تلك التصرفات التي تترتب عليها عقوبات، ولكن لجنة القانون الدولي قررت انها خارج نطاق التقنين بمعرفة اللجنة".

وفي رأى الفقية سنكلير فأن مفهوم الجريمة الدولية حسبما رود في المادة 19 من مشروع لجنة القانون الدولي " لا تؤكد المسؤولية الجنائية للدول، بل تشير الى درجة بالغة من تصرفات خاطئة ترتب عليها المسؤولية الدولية، وهذا يعني الحاجة الى عبارة أفضل من عبارة .... " الجرائم الدولية"( ). 

وجدير بالذكر أنه في نطاق القانون الدولي الجنائي، لا يوجد تعريف للجريمة الدولية. الأمر الذي فتح باب الاجتهاد بشأن تحديد اطار هذا المصطلح على مصرعيه امام الفقه الدولي الجنائي. وعلى أية حال فإن الافعال التي تستوجب تحريك المسؤولية الجزائية في ظل القانون الدولي، هي تلك الافعال التي تعتبر على درجة من الخطورة، بحيث يمكن آن تؤثر على كيان المجتمع الدولي وسلامته، فهناك من الافعال غير المشروعة التي يترتب عليها مسؤولية الدولة فقط، وأفعال أخري تستوجب مسؤولية الدولة والفرد معاً. فالأولي هي أفعال لا تستتبع بالضرورة إثارة المسؤولية الجنائية، أما الافعال الثانية فهي أفعال بلغت من الجسامة حداً يدخلها ضمن نطاق الجرائم الدولية. لكن القانون الدولي ما زال يرتب المسؤولية الجنائية على أساس شخصي لمن أرتكب مثل هذه الافعال، وما زالت فكرة الدولة المجرمة حبيسة الاقتراحات والاراء الفقهية، ولكن ذلك لا يعفيها من المسؤولية الدولية عن جبر الضرر وهي المسؤولية الدولية التقليدية المعروفة، ولهذا فالجرائم الدولية التي ترتكب باسم الدولة او لمصلحتها او بأوامر المسؤولين فيها ترتب مسؤولية مزدوجة مسؤولية تقليدية تهدف الى جبر الضرر ومسؤولية جزائية يتحمل تبعتها الفرد الطبيعي الذي قام بأرتكابها.

وجاء الفقه العربي بمضمون لتعريف الجريمة الدولية لا يختلف عما ذهب اليه الفقه الغربي، ففي راي احد الفقهاء فأن الجريمة الدولية هي " كل مخالفة للقانون الدولي سواء كان يحظرها القانون الوطني أو يقرها، وتقع بفعل أو ترك من فرد محتفظ بحريته في الاختيار اضراراً بالافراد او المجتمع الدولي بناء على طلب الدولة او بتشجيعها او أرضائها في الغالب ويكون من الممكن مجازاته جنائياً عنها طبقاً لاحكام ذلك القانون". ويرى الاستاذ الدكتور محمود نجيب حسني بأن الجريمة الدولية تعني " فعل غير مشروع في القانون الدولي من شخص ذى أرادة معتبرة قانونا، ومتصل على نحو معين بالعلاقة بين دولتين أو أكثر، وله عقوبة توقع من أجله"( ). ويعرفها فقيه أخر بانها " سلوك إرادي غير مشروع يصدر عن فرد بأسم الدولة أو بتشجيع أو رضاء منها ويكون منطوياً على مساس بمصلحة دولية تحميه قانوناً"( ). كما تم تعريف الجريمة الدولية على أنها " سلوك انساني غير مشروع صادر عن ارادة إجرامية، يرتكبه فرد بأسم الدولة أو برضاء منها، وينطوي على أنتهاك لمصلحة دولية، يقرر القانون الدولي حمايتها عن طريق الجزاء الجنائي"( ). 

ويقوم مرتكبو الجرائم الدولية بعدد من الأعمال التي تًشكّل خطراً كبيراً على أمن و استقرار وقيم الأسرة الدولية برمتها. ومن الأمثلة على ذلك حيازة أسلحة الدمار الشامل، والإتجار بالمواد الممنوعة أو الخطرة، والإتجار بالنساء والأطفال. كما يشكل الفساد والتدفق الهائل لأرباح ناتجة عن أعمال جرمية تهديداً خطيراً لاستقرار المؤسسات الديمقراطية واقتصادات السوق الحرة في مختلف أنحاء العالم. وبعض أنواع الجريمة الدولية - مثل الإرهاب، والإتجار بالبشر، والإتجار بالمخدرات، وتهريب الممنوعات - تكتنفه أعمال عنف خطيرة ويتسبب بأذى جسدي للناس. أما الأنواع الأخرى - مثل الاحتيال، والابتزاز، وغسل الأموال، والرشوة، والتجسس الاقتصادي، وسرقة الملكية الفكرية، وتزوير العملات - فلا تحتاج لأسلحة كي تُحدث أضراراً كبيرة. علاوة على ذلك، أدى انتشار تكنولوجيا المعلومات إلى إيجاد فئات جديدة من الجرائم تُرتكب في المجال الإلكتروني. 

ويعرف الدكتور رائد الفقير الجريمة الدولية على أنها " كل سلوك بشري إرادي غير مشروع – ايجابي او سلبي - يقوم به الفرد باسم الدولة او بعلم ومباركة مسبقة منه، كنتاج لارادة اجرامية، تنطوي على مساس مصلحة دولية محل لحماية القانون الدولي". وبناء على ما تقدم، يمكن القول بأنه ليس هناك اتفاق كامل في الفقه الدولي العام بشأن التعريف المحدد للجريمة الدولية، ولذا يمكن التميير بين اكثر من رأي في هذا الخصوص:

وجهة نظر الرأي اول: فإن الجريمة الدولية هي افعال خطرة للغاية يكون من شأنها احداث الاضطراب في امن الجماعة الدولية ونظامها العالم. 

وجهة نظر الرأي الثاني: فإن الجريمة الدولية هي التي يترتب على وقوعها إلحاق الضرر بأكثر من دولة. وطبقا لرأي ثالث، الجريمة الدولية هي تصرفات مضادة للقواعد القانونية الدولية.
المطلب الثالث
اركان الجريمة الدولية
يتفق الفقه على ضرورة توافر ركنى الجريمة وهما الركن المادي والركن المعنوى، ذلك باعتبارها سلوك أردى مصدره الانسان. وهى كأى سلوك أنساني لها جانبان جانب مادي خارجي نلمسه في الكون المحيط، وجانب باطنى داخلي يعبر عن نفسية مرتكبها. وهذا الجانبان ليسا سوى الركن المادي والركن المعنوى، ومن ثم لا بد من توافرهما وأجتماعهما معاً حتى تقوم الجريمة، وتخلفهما أو تخلف أحدهما يترتب عليه تخلف الجريمة( ).

أما الركن الشرعي سواء تمثل في الصفة غير المشروعة للفعل اوالنص الشرعي المجرم أى القاعدة الجنائية، فيعتبر ركناً في الجريمة لأن الجريمة لا توجد أصلا دون توافر القاعدة الجنائية التي تخلق الجريمة وترسم حدودها. أما الركن الدولي فهو الركن الذي تنفرد به الجرائم الدولية عن غيرها من الجرائم العادية التي تجرمها القوانين المحلية، اذ آن مصدر تجريم هذه الافعال يكون عادة الاعراف والمواثيق والقوانيين الدولية. وفي هذا الصدد يمكن تقسيم اركان الجريمة الدولية على النحو الاتي:

1 - الركن الشرعـي – ونقصد بهذا الركن : الصفة غير المشروعة للسلوك، والتالي عليه متى توافر أمران:

أولهما: وجوب وجود نص قانوني يجرم الواقعة ( الفعل أو الامتناع ) ويحدد عقوبة معينة لارتكاب هذا هذا الفعل المجرم. 

وثانيهما: عدم خضوعه لسبب إباحة، حيث إن انتفاء أسباب الاباحة شرط ضروري لكى يستمر السلوك محتفظاً بالصفة غير المشروعة، اضفاها عليها نص التجريم( ). 

2 - الركن المادي –ويقصد به الأفعال أو الامتناع عن الأفعال التي تشكل جريمة دولية أي هو التصرف العمدي الخطير بحد ذاته كتدمير القرى والبيئة و إخفاء الأشخاص وأجراء تجارب السلاح البيولوجي والكيماوي ضدهم. فالجريمة في ركنها المادي " هي نشاط أو سلوك أنساني أرادي له مظهر محسوس في العالم الخارجي، ولما كانت الجريمة تنبت أولا كفكرة، ثم يعزم الشخص على أرتكابها ويتبع ذلك الإعداد والحضير لها في المجيط الخارجي ثم يبدأ الفاعل في تنفيذها، وقد يفشل بعد ذلك أو يوقف عن اتمامها وقد ينجح فيتمها، فمناط التجريم ينصب على المظاهر الخارجية المادية للسلوك"( ). وبالتالي فإن الركن المادى للجريمة ينصرف عادة الى ماديات الجريمة، أى المظهر التي تظهر فيه الى العالم الخارجي، اذ إن الجرائم الدولية تفترض وجود سلوك أو نشاط إنساني أرادي له مظهر خارجي محسوس يطلق عليه الركن المادي. ويتحلل الركن المادي الى عناصر ثلاثة: السلوك- الفعل او الامتناع- والنتيجة ورابطة السببية، وعلى النحو التالي:

· فالسلوك: هو النشاط الايجابي او الموقف السلبي الذي ينسب صدوره الى الجاني. ومن الامثلة على السلوك الايجابي في الجرائم الدولية قتل الجرحى والاسري، ضرب المستشفيات، ودور العبادة بالقنابل( ). والسلوك الايجابي في الجرائم الدولية قد يكون بسيطاً " كالاغتصاب " أو مركبا كما هي الحال في جرائم " سوء معاملة الاسرى". ويفترض السلوك السلبي في الجرائم الدولية أحجام الدولة، أو الفرد عن القيام بعمل ستوجب القانون أتيانه، مما يفضي الى عدم تحقق نتيجة يوجب القانون تحققها. ومن الامثلة على هذا السلوك في الجرائم الدولية " أمتناع الرئيس الاعلى في الجيش عن منع مرؤسيه من الجنود عن أرتكاب جريمة حرب مع علمه بأعتزامهم على أتركابها ومن المعلوم أن القانون الدولي يفرض عليه واجب من أرتكاب مثل هذه الجرائم".

· والنتيجة: وهي الاثر الخارجي الذي يتجسد فيه الاعتداء على حق يحميه القانون. والواقع أن الجرائم الدولية من الجرائم ذات النتيجة " فالقتل، التعذيب، الاغتصاب، والابعاد غير القانوني، سوء معاملة الاسري، والمعاملة الاأنسانية، وضرب المستشفيات بالقانابل، واستخدام الاسلحة المحرمة دوليا، والقيام باعمال ارهابية، وجرائم الابادة الجماعية وغيرها الكثير، جميعها لا تعد مجرد سلوكا نظريا دون نتيجة، بل أن السلوك المادي يكون في مثل هذه الجرائم مقترناً بنتيجة يجرمها القانون، ولكن بعض هذه التصرفات قد تكون النتيجة مقترنة بالنشاط " كسوء معاملة الاسري والجرحى فالسلوك والنتيجة هنا متلازمان مكانيا وزمانيا، وكذلك التعذيب، فأفعال التعذيب متلازمة مع النتيجة مكانيا وزمانيا أيضاً. 

· ورابطة السببية: يقصد بها " تلك الصلة التي تربط بين السلوك والنتيجة فهي بذلك أحد عناصر الركن المادي، ومن هنا كانت أهميتها القانونية، فهي تسند النتيجة الى الفعل، فتقرر بذلك توافر شرط أساسي من شروط المسؤولية الجنائية، ومعنى ذلك انها تقتصر على الجرائم ذات النتيجة، أي الجرائم المادية، دون تلك التي يتطلب القانون فيها تحقق النتيجة، أى الجرائم الشكلية. ومن هنا نرى بأن رابطة السببية تعني الصلة ما بين السلوك والنتيجة؛ أى العلاقة التي بمقتضاها يتضح أن الصلة ما بين النيجة والسلوك؛ هى صلة المسبب بالسبب. 

3 - الركن المعنوي – أي أن الجريمة الدولية ترتكب عمدا ( قصد جنائي ) وهو ما يدل على خطورة الجريمة الدولية التي تهز أركان المجتمع الدولي في أمنه وتهدد السلم العالمي.ولهذا تعد الجريمة الدولية من درجة الجنايات العادية الكبرى ولا تعد الجريمة الدولية من درجة الجنحة أو المخالفة وذلك لان الجريمة الدولية ترتكب عن قصد ( ارادة الفعل + النتيجة ) معا. ولا يختلف مفهوم القصد الجنائي في القانون الدولي الجنائي عنه في القانون الجنائي الداخلي، فهو ينهض على ذات العنصرين " العلم والارادة الحرة المختارة " كما أنه محل أجماع بين كافة الفقهاء، وسجلته كافة المواثيق الدولية المعنية كما أن الفقه الدولي الجنائي يسوى بين القصد المباشر والقصد الاحتمالي، أستناداً الى أن موقف الجاني في الحالتين محل تأثيم، وأن النتيجة الإجرامية تحققت بارادته، وإن كان هناك فارق يسير في دور الارادة، فإنه لا يستأهل المغايرى في الحكم القانوني والعقوبة الواجبة التطبيق، كما أن التسوية بين نوعى القصد المباشر والاحتمالي تمثل أهمية خاصة في نطاق القانون الدولي الجنائي من ناحيتين: 

أولا: أن قواعد القانون الدولي الجنائي يغلب عليها الطابع العرفي، كما أن عناصر الجريمة الدولية غير محددة بطريقة دقيقة، لذلك يصعب الوقوف على الحالة النفسية لفاعلها، ولكفالة التطبيق السليم لقواعد القانون الدولي ينبغي أن تكتفي بتوافر الاحامال كعلاقة نفسية تربط الفاعل بفعله إلا اذا كانت طبيعة الجريمة تتطلب وجوب توافر الحتم حتى يمكن مسائلة الفاعل.

ثانياً: أن الجريمة الدولية إنما تقع مستندة الى بواعت من نوع خاص وغابا ما تتم بوحى او تكليف من الغير، فلا يرتكبها الجاني لتحقيق غرض شخصي ولا لحسابه الخاص، وهذا يقودنا الى القول بصعوبة توافر القصد المباشر، والى ارتكابها في اغلب الاحيان مقترنة بقصد احتمالي، فإذا قيل بعدم كفاية هذا الاخير لقيام الركن المعنوى فإن قواعد القانون الدولي الجنائي تكون لغواً لا طائل من وراءه، لأنه إذا كانت العدالة والمنطق القانوني يقتضى عدم مسائلة منفذ الفعل على أساس القصد الاحتمالي فإن ذات العدالة ونفس المنطق يقتضى عدم افلاته من العقاب، ومن هنا كانت مسائلته على أساس القصد الاحتمالي المعادل للقصد المباشر ضرورة من ضرورات العدالة الدولية الجنائية. 

4 - الركن الدولي( ) – الركن الدولي هو الذي يميز الجريمة الدولية عن الجريمة الجنائية الداخلية، ويترتب على توافر هذا الركن إضفاء وصف الجريمة الدولية على الجريمة، وبأنتفائه ينتفي هذا الوصف. وهذا الركن ينطوى على جانبين:

الاول شخصي: ويتمثل في ضرورة أن تكون الجريمة الدولية ترتكب بأسم الدولة أو برضاء منها. فالشخص الطبيعي عندما يرتكب الجريمة الدولية لا يرتكبها لشخصه وانما بصفته ممثلا لدولته وحكومته، وفي أحيان كثيرة ترتكب الجريمة الدولية بعلم او طلب من الدولة او بأسمها أو بمباركتها وموفقتها. 

والثاني موضوعي: ويتجسد في أن المصلحة المشمولة بالحماية لها صفة دولية، فالجريمة الدولية تقع مساسا بمصالح او قيم المجتمع الدولي او مرافقه الحيوية. 
المبحث الثالث 

أنواع وخصائص الجرائم الدولية 

المطلب الاول: آلية الحماية من الجرائم الدولية 

تعد فكرة فرض المسؤولية الجنائية الدولية، ومن ثم الجزاء نتيجة لتطور الفكر الدولي منذ قرون عديدة بغرض القضاء على الجرائم الدولية. وكما أوضحنا سابقاً، أثبتت محكمتا نورمبرج وطوكيو هذه القاعدة، حيث تمت محاكمة ومعاقبة مسؤول الجرائم المقترفة أثناء الحرب العالمية الثانية. وتأكيداً لهذه القاعدة سعت منظمة الامم المتحدة مهتدية بالاهداف التي أنشئت من أجلها لانقاذ البشرية من ويلات الحروب، وتعزيز الحقوق الاساسية للأنسان، وكرامة الفرد، وتحريم الحرب. وفي هذا الصدد نصت المواد 3(1)، 13،55، و 62(2) من ميثاق الامم المتحدة على الصلاحيات المخولة للامم المتحدة لاتخاذ التدابير اللازمة لضمان أحترام حقوق الانسان وحريات الاساسية، بما في ذلك إنشاء محاكم جنائية.

وفي نطاق الاتفاقيات الدولية, جاءت نصوص اتفاقية منع جريمة إبادة الأجناس والمعاقبة عليها لسنة 1948واضحة في هذا الصدد في حماية الأعراق البشرية كجزء من سياسة احترام حقوق الإنسان والمعايير الإنسانية الدولية . ويراد بجريمة إبادة الجنس البشري هو التدمير المتعمد للجماعات القومية أو العرقية أو الدينية أو الاثنية حيث أن التاريخ شاهد على وجود ممارسات خطيرة وجرائم بشعة في التاريخ الإنساني جرت وتجري بصورة واسعة وفي مناطق مختلفة من العالم , فالحكومة الألمانية النازية ارتكبت هذه الجريمة ضد ملايين البشر بسبب دينهم أو اصولهم العرقية , وهي من الجرائم التي تمس الأمن الدولي وتهدد السلام والاستقرار في العالم ولا يقبل القول بأن هذه الجرائم هي شأن داخلي للدول وبالتالي لا يحق للمجتمع الدولي التدخل لمنعها ومحاسبة الفاعلين لها( ). 

وأكدت الجمعية العامة للأمم المتحدة أن جريمة إبادة الأجناس تدخل تحت طائلة القانون الدولي لأنها من الجرائم الدولية وأيا كان الشخص القائم بها فانه يخضع للعقاب ومن الطبيعي أن وجود الاتفاقية الخاصة بمنع جريمة إبادة الجنس البشري يعني طبقا للقانون الدولي , الاتفاق بين الدول ذات السيادة , أي على الدول الموقعة على الاتفاقية القبول بالتزامات محددة واحترام النصوص المتفق عليها وتنفيذها وفقا للاتفاقية. 

أما فيما يتعلق بحقوق الافراد في الاداء المباشر في اطار منظمة الامم المتحدة، تنص المادة 56 من ميثاق الامم المتحدة على " يتعهد جميع الاعضاء بأن يقوما منفردين أو مشتركين بما يجب عليهم من عمل بالتعاون مع الهيئة لادراك المقاصد المنصوص عليها في المادة 55 " وهى ذات المادة التى نصت على تعهد الامم المتحدة بأن تقوم بالعمل على أن تشيع احترام حقوق الانسان في العالم وحرياته الاساسية. وبأعتبار أن مسألة حقوق الانسان يقوم عليها الميثاق أصلا فلا يمكن قبول القول بحصرها، لذلك تفسر المادة 2/7 في أضيق الحدود، خاصة وأن عبارتها الاخيرة نصت على أن " .... هذا المبدأ لا يخل بتدابير القمع الواردة في الفصل السابع" والتي تتبع في حالات تهديد السلم والامن الدوليين، ولا شك أن حقوق الانسان من ضمن تلك المسائل، لأن السلم والامن لا يقوم إلا باحترامها( ).

ومما تقدم نلاحظ أن الفرد ـ شأنه شأن الدولة ـ يتحمل المسؤولية الدولية في واجب احترام قواعد القانون الدولي, وهو ما برهنت على ثبوته محاكمات مجرمي الحرب في البوسنة, وايضاً في المسؤولية الجنائية للأفراد عن خرقهم لقواعد القانون الدولي الخاصة بالقرصنة او تجارة الرقيق او جرائم الحرب. وبالتالي فإن هذا الامر اصبح بمثابة مبدأ من مبادئ القانون الدولي, وهو ما يعني في الوقت ذاته امكانية تمتع الفرد بالحقوق ـ كشخص دولي ـ مثل تحمله بالواجبات؟ وهناك العديد من الامثلة على ذلك ومن ابرزها اعلان حقوق الانسان الصادر من الامم المتحدة, وعهد الامم المتحدة لحقوق الانسان السياسية والمدنية والثقافية والاقتصادية, وكذلك الاتفاقية الاوروبية لحقوق الانسان, فهذه الوثائق الدولية توفر للفرد مجموعة من الحقوق التي تكسبه باعتراف العالم شخصية قانونية دولية للمطالبة بهذه الحقوق طبقاً للقانون الدولي. ومع ذلك فإن اعلان حقوق الانسان الصادر من الامم المتحدة لم يكن سوى مبادئ عامة ذات قيمة اخلاقية وليس وثيقة ذات التزامات قانونية محددة, ولقد حاولت الامم المتحدة ان تتقدم خطوة للأمام في هذا السبيل, لوضع ملامح قانونية لحقوق الفرد, فصدر عنها اعلان حول القضاء على كافة صور التمييز العنصري عام 1963 تحول الى اتفاقية عام 1965 كما تم انشاء منظمات وجمعيات لحقوق الانسان على مستوى العالم ككل, الا ان تلك المحاولات وغيرها لا تزال حتى الآن فاقدة لاي اطار قانوني ملزم( ).
المطلب الثاني: خصائص الجرائم الدولية
وصفت لجنة القانون الدولي الجريمة الدولية بانها تمس اساس المجتمع البشري نفسه، ويمكن استخلاص خطورتها من طابع الفعل المميز بالقسوة والوحشية او من اتساع اثاره الضارة، او من الدافع الى ارتكابه كجريمة ابادة الجنس البشري، او من اجتماع بعض هذه العوامل او كلها، ومثل هذه الخطورة تشكل الركن الاساسي للجريمة المخلة بسلم الانسانية وامنها. وكما أوضحنا سالفاً لا يتوافر الفقه الدولي العام على اتفاق كامل بشأن تعريف محدد للجريمة الدولية، ولذا يمكن التميير بين اكثر من رأي في هذا الخصوص، طبقا لرأي اول، فإن الجريمة الدولية هي افعال خطرة للغاية يكون من شأنها احداث الاضطراب في امن الجماعة الدولية ونظامها العالم. وطبقا لرأي ثان فإن الجريمة الدولية هي التي يترتب على وقوعها إلحاق الضرر بأكثر من دولة. وطبقا لرأي ثالث، الجريمة الدولية هي تصرفات مضادة للقواعد القانونية الدولية( ). 

وتتميز الجرائم الدولية كونها توجب تسليم المجرمين الدوليين، ويعد نظام تسليم المجرمين من ابرز صور التعاون الدولي في مجال المعاقبة على الجرائم الدولية التي يرتكبها الافراد، وهو نظام الغرض منه كفالة عدم افلات المجرم من العقاب اذا ما انتقل من منطقة الى اخرى، او اذا ما وجد نظاما سياسيا يتستر على جرائمه او يسعى لابعاد الطابع الدولي عنها. وهذا ما اكدته معاهدة فرساي (1919)، وقرارات الامم المتحدة ، ومن ناحية أخرى لا تسري احكام مرور الزمن على الجرائم الدولية فتبقى المسؤولية عنها قائمة مهما مر من زمن على ارتكابها( ). وتعتبر الاتفاقية الخاصة بعدم تطبيق مبدأ مضي المدة على مجرمي الحرب والجرائم ضد الإنسانية التي أقرتها الجمعية العامة للأمم المتحدة في 26 تشرين ثاني عام 1968 (في قرارها رقم 2391) وثيقة أخرى تدخل في دائرة مصادر القانون الجنائي الدولي.

المطلب الثالث: أنواع الجرائم الدولية: 

تعتبر ولادة المحكمة الجنائية الدولية أمرا هاما على صعيد القانون الدولي الجنائي ولا سيما فيما يتعلق بتقنين وتدوين العديد من القوانين الدولية الجديدة، خاصة وأن ما توصلت له مشرعي النظام الاساسي للمحكمة جاء بعد سلسلة امتدت لاكثر من قرن من الزمان لجهود حثيثة ومتوازنة في معالجة موضوع الجريمة الدولية خاصة بعد الحربين العالميتين وما نتج عنهما من وبلات استدعت تشكيل العديد من المحاكم للنظر في الجرائم الدولية التي أتكبت في حق الشعوب في تلك الفترات. وفي هذا الاطار فأن أهمية إنشاء المحكمة الجنائية الدولية تكمن في تجاوز نظامها الاساسي للاطار التقليدي ليضع مفهوما شمولياً للجرائم المختلفة لما ورد في النصوص والبنود القانونية الدولية. فبالنسبة لتوصيف جرائم الحرب - وبموجب المادة 8 من النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية - لم يقتصر على ما تتضمنه الحروب الدولية من جرائم وتجاوزات قانونية، بل امتد ليشمل بالإضافة إلى ذلك تجاوزاتٍ أخرى تحدث في النزاعات الداخلية والحروب الأهلية. ويُعتبر هذا في سياق قواعد القانون الدولي تطويرًا وتوسيعًا لمفهوم جرائم الحرب حسب النصوص السابقة، ممّا يعني تثبيت تطور حديث في القانون الدولي الإنساني. 

وقد قامت اللجان التحضيرية بعمل إبداعي بتعديدها ما يشكل جريمة ضد الإنسانية، حيث ذكرت - إضافةً للعناصر المعروفة كالقتل العمد أو التعذيب أو الاغتصاب - جرائم جديدة: منها الاستبداد الجنسي، والإكراه على البغاء والحمل أو التعقيم القسري، والعنف الجنسي، والاختفاء القسري. وبوضع هذه المادة، يضمن النظامُ الأساسي محاكمة هذه الأنواع من الجرائم خارج نطاق الحرب، أي في حالة السلام أيضًا. 

ونظراً لهذه المادة وغيرها، فلا يُستغرَب تهرّب "إسرائيل" من قبول هذه المعاهدة؛ إذ توفّر فرصة لضحايا اعتداءاتها أن يطلبوا النظر في جرائم قادتها ومواطنيها، ممّا يمكن أن يؤدي إلى محاكمتهم؛ ولذا لم تتقدّم للتوقيع على النظام الأساسي إلا من بعد ضمانات لحمايتها من جانب الولايات المتحدة. 

ويذكر أن القانون الدولي الجنائي لم يعتد بالصفة الرسمية التي يحملها المتهم كسبب معفي من العقاب أو مخفف للعقوبة ، سواء كان المتهم رئيساً للدولة أو رئيسا او عضوا أو ممثلاً للحكومة ، وكما لايجوز الأحتجاج بالحصانة للتخلص من المسؤولية الجنائية عن الجرائم الدولية . كما لايعفى الرئيس الأعلى من المسؤولية الجنائية عن الجرائم التي يرتكبها الأشخاص الذين يعملون تحت أمرته ، أذا كان الرئيس قد علم أو كان لديه من الأسباب مايفيد العلم بأن مرؤوسيه قد أرتكبوا هذه الأفعال أو كانوا على وشك أرتكابها ولم يتخذ الرئيس الأجراءات الضرورية والمناسبة لمنع وقوع هذه الأفعال . وفي حالة قيام أي شخص متهم بأرتكاب فعل تنفيذاً لأمر صادر من السلطة أو من رئيسه فأن ذلك لن يعفيه من المسؤولية الجنائية ، وحدد القانون على أن لاتشمل المتهمين قرارات العفو المرتكبة في هذه الجرائم والصادرة قبل نفاذ القانون( ).
	منظمات مدافعة عن حقوق الانسان في سورية
	بيانات حول التجمعات السلمية والاحتجاجات  السلمية التي حدثت في سورية




بيان مشترك السلطات السورية تفرق تجمعا سلميا تضامنيا مع الشعب الليبي
تلقت المنظمات الحقوقية السورية الموقعة ادناه,ببالغ القلق والاستنكار,نبأ قيام السلطات السورية, بمنع تجمعا سلميا تضامنيا للاحتجاج على الممارسات القمعية والوحشية للسلطات الليبية التي ترتكب المجازر بحق الشعب الليبي الاعزل. وذلك في مساء يوم 23\2\2011 أمام مبنى السفارة الليبية في دمشق, حيث تعرض العديد من النشطاء السياسيين والحقوقيين والمثقفين السوريين المجتمعين سلميا ، إلى الضرب بالعصي والهراوات والشتم والتخوين ، رغم أنهم كانوا يحملون الأعلام السورية والشموع ولافتات تطالب: برحيل القذافي, ووقف المجازر الوحشية بحق الشعب الليبي, ووقف حمام الدم في ليبيا, وإعطاء الشعب الليبي حرياته, وتم ترديد النشيد السوري, واثر ذلك  اقدمت القوى الامنية السورية الى تفريق التجمع بالقوة وتمزيق اللافتات, وتم اعتقال بعض المشاركين بالتجمع  لعدة ساعات ,ومن ثم الافراج عنهم جميعا.

إننا في المنظمات الحقوقية السورية الموقعة أدناه , نستنكر وندين بشدة هذه الممارسات التي تنم على إصرار السلطات السورية على استمرارها في ممارسة الانتهاكات للحريات الأساسية بموجب حالة الطوارئ والأحكام العرفية المعلنة في البلاد منذ 1963 بحق ممارسة المواطنين لحقوقهم الأساسية في التجمع والتظاهر السلميين وحرية الرأي والتعبير.

واننا نتوجه الى السلطات السورية  من اجل وقف استمرار انتهاكات حقوق الانسان العالمية ,الفردية والجماعية التي يضمنها الدستور السوري والعهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية ,ومختلف المواثيق والاتفاقيات الدولية المعنية بحقوق الإنسان, والتي وقعت وصادقت الحكومة السورية عليها.

واننا نطالب السلطات السورية  بتعديل مضمون القوانين والتشريعات السورية بما يتلاءم والمواثيق الاتفاقيات الدولية المعنية بحقوق الإنسان. وتنفيذ التوصيات المقررة ضمن الهيئات التابعة لمعاهدات حقوق الإنسان الدولية والإقليمية. وإقرار مبدأ سمو المواثيق والاتفاقيات الدولية المصادق عليها ,على التشريعات الوطنية، مع التنصيص على هذا المبدأ في الدستور, و إعمال مبدأ الملاءمة عبر إلغاء القوانين و المقتضيات القانونية المنافية لحقوق الإنسان عبر إدماج مقتضيات المواثيق و الاتفاقيات المصادق عليها في التشريع السوري.

دمشق في 24\2\2011

المنظمات الحقوقية السورية الموقعة:

1- المنظمة الكردية للدفاع عن حقوق الإنسان والحريات العامة في سورية ( DAD ).

2- منظمة حقوق الإنسان في سورية ( ماف ).

3- اللجنة الكردية لحقوق الإنسان في سورية ( الراصد).

4 – لجان الدفاع عن الحريات الديمقراطية وحقوق الإنسان في سورية(ل.د.ح).
المدون السوري احمد حديفة (احمد ابو الخير) رهن الاعتقال التعسفي

علمت لجان الدفاع عن الحريات الديمقراطية وحقوق الإنسان في سورية ،انه وفي صباح 19\2\2011 تم اعتقال:المدون السوري أحمد محمد حديفة ,اثناء سفره الى مدينة دمشق من مدينة بانياس-طرطوس-غرب سورية. ومازال مصيره مجهولا حتى الان.

يذكر ان المدون السوري أحمد محمد حديفة والدته رحاب ومن مواليد 1983 ,هو طالب سنة رابعة صحافة واعلام – في معهد الفتح الاسلامي بدمشق, ويعرف نفسه في مدونته باسم احمد ابو الخير, وكذلك على أنه “ساحلي النشأة دمشقي التربية والهوى”، متخصص في الإعلام الإسلامي، مهتم بقضايا الشباب والحريات. تضامن على مدونته مع المدونين المعتقلين في سوريا ومع أسرى الجولان في السجون الاسرائيلية. وهو أول مدون سوري يضيف ميزة التدوين الناطق إلى مدونته كي يتمكن ذوي الحاجات الخاصة من متابعتها ,وعرض مؤخرا على مدونته كيفية تجاوز المواقع المحجوبة وكتب عن الثورات العربية في مصر وتونس وإمكانية تحققها في دول أخرى.علاوة على ذلك, ففي صباح يوم 20\2\2011 تمت مداهمة منزله من قل دورية امنية وتمت مصادرة جهاز هاتفه الخليوي و جهازي كومبيوتر ( مكتبي ومحمول) .

إننا في لجان الدفاع عن الحريات الديمقراطية وحقوق الإنسان في سوريا, إذ نستنكر وندين الاعتقال التعسفي بحق:

المدون السوري أحمد محمد حديفة

فإننا نبدي قلقنا البالغ على مصيره وحياته ،كما نبدي قلقنا من إصرار الأجهزة الأمنية على مسار الاعتقال التعسفي خارج القانون وملاحقة المثقفين والكتاب والمعارضين والمدونيين ، الذي يشكل انتهاكا صارخا للحريات الأساسية التي يكفلها الدستور السوري، وذلك عملا بحالة الطوارئ والأحكام العرفية المعلنة في البلاد، وإن اللجان ترى في استمرار اعتقاله ، و احتجازه بمعزل عن العالم الخارجي لفترة طويلة، يشكلان انتهاكاً لالتزامات سوريا بمقتضى تصديقها على الاتفاقيات الدولية المعنية بحقوق الإنسان وبشكل خاص العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية الذي صادقت عليه بتاريخ12\4\1969 ودخل حيز النفاذ بتاريخ 23\3\1976، وتحديدا المواد 7و 9 و 14 و 19 و 21 و22 .كما نذكر السلطات السورية أن هذه الإجراءات تصطدم أيضا بتوصيات اللجنة المعنية بحقوق الإنسان بدورتها الرابعة والثمانين ، تموز 2005 ،وتحديد الفقرة السادسة بشأن عدم التقيد بأحكام العهد الدولي الخاص بالحقوق بالمدنية والسياسية أثناء حالة الطوارئ( المادة 4) وبكفالة هذه الحقوق ومن بينها المواد 9 و 14 و 19 و 22 .كما تصطدم مع توصيات لجنة مناهضة التعذيب بدورتها 44 مايو 2010 وتحديدا الفقرة 10 المتعلقة بدواعي القلق المتعلقة باستمرار العمل بحالة الطوارئ التي سمحت بتعليق الحقوق والحريات الأساسية ، كما نذكر السلطات السورية بتوصيات اللجنة ذاتها المتعلقة بالضمانات القانونية الأساسية للمحتجزين الفقرة 9 ، التي تؤكد على ضرورة اتخاذ تدابير فعالة لضمان أن يمنح المحتجز جميع الضمانات القانونية الأساسية منذ بداية احتجازه ، بما في ذلك الحق في الوصول الفوري إلى محام و فحص طبي مستقل ، إعلام ذويه ، وأن يكون على علم بحقوقه في وقت الاحتجاز ، بما في ذلك حول التهم الموجهة إليهم ، والمثول أمام قاض في غضون فترة زمنية وفقا للمعايير الدولية.وإننا في ( ل د ح ) نطالب الحكومة السورية بالإفراج عن المدون السوري أحمد محمد حديفة ، وكذلك الإفراج عن كافة المعتقلين السياسيين ومعتقلي الرأي, ووقف الاعتقال التعسفي وذلك عبر إلغاء حالة الطوارئ والأحكام العرفية غير الدستورية ، وكذلك العمل على تنفيذ التوصيات المقررة ضمن الهيئات التابعة لمعاهدات حقوق الإنسان الدولية والإقليمية ,والوفاء بالتزاماتها الدولية بموجب تصديقها على المواثيق الدولية المعنية بحقوق الإنسان. دمشق في 22\2\2011

لجان الدفاع عن الحريات الديمقراطية وحقوق الإنسان في سوريا

مكتب الأمانة
بيان تضامني مع الكاتب والناشط كمال شيخو ومع معتقلي الراي في سجن عدرا المضربين عن الطعام

تلقت المنظمات المدافعة عن حقوق الانسان في سورية, نبأ انعقاد جلسة محاكمة للكاتب والناشط المعروف: كمال شيخو, أمام محكمة الجنايات الثانية بدمشق، اليوم الاثنين 7 / 3 / 2011 بالدعوى رقم أساس ( 438 ) لعام 2011 ,و كانت جلسة المحاكمة مخصصة للاستجواب، بجناية: ( نشر أنباء كاذبة من شأنها أن توهن نفسية الأمة… )، المنصوص عنها في المادة ( 286 ) من قانون العقوبات السوري.

 وعند توجيه الأسئلة إليه من قبل هيئة المحكمة رفض التحدث، حيث كان يضع لصقة طبية على فمه، احتجاجاً على اعتقاله ومحاكمته، وفهم أنه لا يزال مضرباً عن الطعام منذ 16 / 2 / 2011 أيضاً احتجاجاً على ذلك، لذلك فقد قررت هيئة المحكمة تأجيل جلسة الاستجواب ليوم 14 / 3 / 2011 وقد حضر جلسة المحكمة هذه محام يمثل المنظمات الموقعة على هذا البيان.

 يذكر أن الناشط كمال شيخو من مواليد 1978 ، ناشط ومدون سوري اعتقلته أجهزة الأمن السورية بتاريخ 23\6\2010 ،على الحدود السورية اللبنانية أثناء محاولته مغادرة البلاد .

 وفي سياق مماثل ,تلقت المنظمات المدافعة عن حقوق الانسان في سورية, ببالغ القلق ,نبأ, نشر تصريح عن اعلان معتقلي الرأي في سجن دمشق المركزي (عدرا) اضرابهم عن الطعام مطالبين بإغلاق ملف الاعتقال السياسي ورفع المظالم ورد الحقوق التي سلبت من الحياة المدنية والسياسية ,وذيل التصريح بتوقيع :

 هيثم المالح – حبيب الصالح – مصطفى جمعة – علي العبد الله – محمود باريش – كمال اللبواني – محمد سعيد العمر – مشعل التمو – أنور البني – خلف الجربوع – سعدون شيخو –اسماعيل عبدي(ألماني من أصل سوري)- كمال شيخو ( مستمر في الإضراب).

 اننا في المنظمات المدافعة عن حقوق الانسان في سورية, الموقعة على هذا البيان, إذ نستنكر وندين استمرار اعتقال ومحاكمة الكاتب والناشط الحقوقي المعروف :كمال شيخو, فإننا نعلن تضامننا الكامل معه في اضرابه واحتجاجه على سجنه وعلى محاكمته, وإننا نبدي قلقنا البالغ على مصيره وصحته وعلى حياته ، ونطالب بحفظ هذه الدعوى وإسقاط التهمة الباطلة الموجهة إليه فيها ,وكذلك الإفراج الفوري عنه, دون قيد أو شرط .

 كما أننا نعلن تضامننا الكامل مع معتقلي الرأي في سجن دمشق المركزي (عدرا) المضربين عن الطعام ونطالب الحكومة السورية بالإفراج الفوري عنهم ، وطي ملف الاعتقال السياسي التعسفي بشكل نهائي وإطلاق سراح جميع المعتقلين على خلفية ممارستهم لحقهم في التعبير والرأي، كما أننا نطالب أيضاً بإلغاء القوانين والمحاكم والمراسيم والتشريعات الاستثنائية.

7 / 3 / 2011

المنظمات الموقعة:

1 – المنظمة الكردية للدفاع عن حقوق الإنسان والحريات العامة في سورية ( DAD ).

 2 – منظمة حقوق الإنسان في سورية – ماف.

 3 – اللجنة الكردية لحقوق الإنسان في سورية – الراصد.

 4 – لجان الدفاع عن الحريات الديمقراطية وحقوق الإنسان في سورية ( ل.د.ح ).

استمرار الاعتقال التعسفي بحق عددا من المواطنين السوريين

تلقت المنظمات الموقعة على هذا البيان المشترك معلومات عديدة, تؤكد استمرار السلطات السورية بنهج مسار الاعتقال التعسفي خارج القانون وملاحقة المثقفين والكتاب والمعارضين والناشطين والمدونين، الذي يشكل انتهاكا صارخا للحريات الأساسية التي يكفلها الدستور السوري، وذلك عملا بحالة الطوارئ والأحكام العرفية المعلنة في البلاد، فقد تعرض للاعتقال التعسفي خلال الفترة الاخيرة كلا من:

1- منذ اوائل شباط 2011 تم اعتقال المواطن السوري بسام طه من مدينة بانياس –محافظة طرطوس-غرب سورية, وهو متزوج ولديه طفلين. وهو يعمل بالطباعة ,ولا يعرف اسباب اعتقاله ,ولا مكان تواجده ومازال مصيره مجهولا.

 2- بتاريخ 1\2\2011 في محافظة ادلب في وسط سورية, تم اعتقال السجين الإسلامي السابق اسعد هلال اثر استدعاءات متكررة إلى فرع المخابرات العسكرية في ادلب للتحقيق معه حول قيامه بمجموعة من الأعمال الخيرية , حيث كان المعتقل يجمع المال من الميسورين ويوزعه على الفقراء.جدير بالذكر ان اسعد هلال من مواليد 1950 وهو صاحب مكتبة في مدينة سراقب (محافظة ادلب ) اعتقل في عام 1980 بسبب انتمائه لجماعة الاخوان المسلمين في سوريا افرج عنه سنة 1996 متزوج وأب لستة أولاد ،ويعاني المعتقل اسعد هلال من الديسك بالعمود الفقري

 3- بتاريخ 25 / 2/ 2011 اعتقلت الأجهزة الأمنية السورية في مطار دمشق الدولي المواطن الهولندي من أصل سوري نواف محمد عثمان اثر عودته إلى ارض الوطن الأم قادما من هولندا ولا تزال أسباب اعتقاله مجهولة.جدير بالذكر ان المواطن نواف محمد عثمان من مواليد 1957 ،ويحمل الجنسية الهولندية منذ خمسة عشر عاما وسبق له وان زار سورية أكثر من مرة اخرها عام 2009 ،ولا يعرف عنه ممارسته لأي نشاط سياسي بحسب المصادر المقربة منه والتي رجحت ان يكون سبب اعتقاله تقرير امني كيدي.

إننا في المنظمات الحقوقية السورية الموقعة على هذا البيان المشترك، ندين ونستنكر بشدة اعتقال المواطنين المذكورين اعلاه، ونبدي قلقنا البالغ على مصيرهم جميعا , ونطالب الأجهزة الأمنية بالكف عن الاعتقالات التعسفية التي تجري خارج القانون والتي تشكل انتهاكاً صارخاً للحقوق والحريات الأساسية التي كفلها الدستور السوري لعام 1973 وذلك عملاً بحالة الطوارئ والأحكام العرفية المعلنة في البلاد منذ 8 / 3 / 1963

 وإننا نرى في استمرار اعتقالهم و احتجازهم بمعزل عن العالم الخارجي لفترة طويلة، يشكلان انتهاكاً لالتزامات سوريا بمقتضى تصديقها على الاتفاقيات الدولية المعنية بحقوق الإنسان وبشكل خاص العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية الذي صادقت عليه بتاريخ12\4\1969 ودخل حيز النفاذ بتاريخ 23\3\1976، وتحديدا المواد 7و 9 و 14 و 19 و 21 و22 . كما نذكر السلطات السورية أن هذه الإجراءات تصطدم أيضا بتوصيات اللجنة المعنية بحقوق الإنسان بدورتها الرابعة والثمانين ، تموز 2005 ،وتحديد الفقرة السادسة بشأن عدم التقيد بأحكام العهد الدولي الخاص بالحقوق بالمدنية والسياسية أثناء حالة الطوارئ( المادة 4) وبكفالة هذه الحقوق ومن بينها المواد 9 و 14 و 19 و 22 .كما تصطدم مع توصيات لجنة مناهضة التعذيب بدورتها 44 مايو 2010 وتحديدا الفقرة 10 المتعلقة بدواعي القلق المتعلقة باستمرار العمل بحالة الطوارئ التي سمحت بتعليق الحقوق والحريات الأساسية ، كما نذكر السلطات السورية بتوصيات اللجنة ذاتها المتعلقة بالضمانات القانونية الأساسية للمحتجزين الفقرة 9 ، التي تؤكد على ضرورة اتخاذ تدابير فعالة لضمان أن يمنح المحتجز جميع الضمانات القانونية الأساسية منذ بداية احتجازه ، بما في ذلك الحق في الوصول الفوري إلى محام و فحص طبي مستقل ، إعلام ذويه ، وأن يكون على علم بحقوقه في وقت الاحتجاز ، بما في ذلك حول التهم الموجهة إليهم ، والمثول أمام قاض في غضون فترة زمنية وفقا للمعايير الدولية.

 واننا نتوجه إلى السلطات السورية بالمطالبة بالإفراج عنهم ما لم توجه إليهم تهمة جنائية معترف بها ويقدموا على وجه السرعةً لمحاكمة تتوفر فيها معايير المحاكمة العادلة . وكذلك الافراج عن جميع معتقلي الرأي والتعبير ووقف مسلسل الاعتقال التعسفي الذي يعتبر جريمة ضد الحرية والأمن الشخصي، وذلك من خلال إلغاء حالة الطوارئ والأحكام العرفية وجميع القوانين والتشريعات الاستثنائية وإطلاق الحريات الديمقراطية.

 كما نطالب الحكومة السورية بتنفيذ التوصيات المقررة ضمن الهيئات التابعة لمعاهدات حقوق الإنسان الدولية والإقليمية والوفاء بالتزاماتها الدولية بموجب توقيعها على المواثيق الدولية المعنية بحقوق الإنسان.

 دمشق بتاريخ6\3\2011

 المنظمات الموقعة:

 1- المنظمة الكردية للدفاع عن حقوق الإنسان والحريات العامة في سورية ( DAD ).

 2- اللجنة الكردية لحقوق الإنسان في سورية – الراصد.

 3- منظمة حقوق الإنسان في سورية – ماف.

 4- لجان الدفاع عن الحريات الديمقراطية وحقوق الإنسان في سورية.

الاعتقال التعسفي يطال عددا من المواطنين السوريين

تلقت المنظمات الموقعة على هذا البيان المشترك معلومات عديدة, تؤكد استمرار السلطات السورية بنهج مسار الاعتقال التعسفي خارج القانون وملاحقة المثقفين والكتاب والمعارضين والناشطين والمدونين، الذي يشكل انتهاكا صارخا للحريات الأساسية التي يكفلها الدستور السوري، وذلك عملا بحالة الطوارئ والأحكام العرفية المعلنة في البلاد، فقد تعرض للاعتقال التعسفي خلال الفترة الاخيرة كلا من:

1- فرحان محمد بشير يبلغ من العمر /17/ سنة أعتقل بتاريخ 24 شباط الساعة الثالثة فجراً وهو من قرية تل معروف – منطقة القامشلي .

2- نعيمة حسن لطيف تبلغ من العمر / 30 / سنة اعتقلت بتاريخ 25 شباط وهي من سكان منطقة القامشلي .

3- حليمة خليل شاويش تبلغ من العمر /35 / سنة اعتقلت بتاريخ 12 شباط الساعة السابعة مساء وهي قرية – كرا صور فقا .

4- بسنة سعيد سعدون تبلغ من العمر/ 15 /اعتقلت مع والدتها حليمة شاويش .

5- عائشة حاجي كلش تبلغ من العمر /45 سنة من المالكية اعتقلت في 12 شباط.

6- بتاريخ 14\2\2011 قامت السلطات السورية في مدينة حلب باعتقال الشاب السوري غسان ياسين بعد يوم واحد من مشاركته في برنامج (البلد بارك) على تلفزيون المشرق ( اورينت) في الحلقة التي خصصت للحديث عن يوم الغضب السوري بتاريخ 13 / 2 / 2011 ولم يعرف مكان احتجازه أو التهم التي اعتقل على خلفيتها حتى الآن.

7- بتاريخ 17/2/2011 تعرضت للاعتقال التعسفي الناشطة السياسية في تنظيم اتحاد ستار النسائي السيدة مريم محمد سلو والدتها أديبة تاريخ ومكان الولادة قامشلي 1980 ,بعد أن قامت دورية أمنية في العاصمة دمشق بتوقيفها في الشارع العام و اختطافها، و لا يعرف لحد الآن مكان احتجازها.

8- أنه بتاريخ5\3\2011 تعرض المحامي محمد إبراهيم عيسى (محافظة ريف دمشق/ الضمير-1979) للاختفاء القسري , ليتضح فيما بعد أن إحدى الجهات الأمنية قامت باعتقاله، حيث داهمت منزله وقامت بتفتيشه ومصادرة جهاز الحاسوب الخاص به ومقتنيات أخرى من المنزل. ولا يعرف سبب لاعتقال المحامي محمد إبراهيم عيسى وإن كان يرجح اهتمامه بالشأن العام واطلاعه على مواقع متنوعة بشبكة الانترنت. ويذكر أن السيد محمد إبراهيم عيسى خريج من كلية الحقوق بجامعة دمشق ,وكذلك هو خريج قسم الإعلام والصحافة من كلية الآداب من جامعة دمشق ، ويقيم بمدينة دوما بمحافظة ريف دمشق ويقع مكتبه في شارع الجلاء

إننا في المنظمات الحقوقية السورية الموقعة على هذا البيان المشترك، ندين ونستنكر بشدة اعتقال المواطنين المذكورين اعلاه، ونبدي قلقنا البالغ على مصيرهم جميعا , ونطالب الأجهزة الأمنية بالكف عن الاعتقالات التعسفية التي تجري خارج القانون والتي تشكل انتهاكاً صارخاً للحقوق والحريات الأساسية التي كفلها الدستور السوري لعام 1973 وذلك عملاً بحالة الطوارئ والأحكام العرفية المعلنة في البلاد منذ 8 / 3 / 1963

وإننا نرى في استمرار اعتقالهم و احتجازهم بمعزل عن العالم الخارجي لفترة طويلة، يشكلان انتهاكاً لالتزامات سوريا بمقتضى تصديقها على الاتفاقيات الدولية المعنية بحقوق الإنسان وبشكل خاص العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية الذي صادقت عليه بتاريخ12\4\1969 ودخل حيز النفاذ بتاريخ 23\3\1976، وتحديدا المواد 7و 9 و 14 و 19 و 21 و22 . كما نذكر السلطات السورية أن هذه الإجراءات تصطدم أيضا بتوصيات اللجنة المعنية بحقوق الإنسان بدورتها الرابعة والثمانين ، تموز 2005 ،وتحديد الفقرة السادسة بشأن عدم التقيد بأحكام العهد الدولي الخاص بالحقوق بالمدنية والسياسية أثناء حالة الطوارئ( المادة 4) وبكفالة هذه الحقوق ومن بينها المواد 9 و 14 و 19 و 22 .كما تصطدم مع توصيات لجنة مناهضة التعذيب بدورتها 44 مايو 2010 وتحديدا الفقرة 10 المتعلقة بدواعي القلق المتعلقة باستمرار العمل بحالة الطوارئ التي سمحت بتعليق الحقوق والحريات الأساسية ، كما نذكر السلطات السورية بتوصيات اللجنة ذاتها المتعلقة بالضمانات القانونية الأساسية للمحتجزين الفقرة 9 ، التي تؤكد على ضرورة اتخاذ تدابير فعالة لضمان أن يمنح المحتجز جميع الضمانات القانونية الأساسية منذ بداية احتجازه ، بما في ذلك الحق في الوصول الفوري إلى محام و فحص طبي مستقل ، إعلام ذويه ، وأن يكون على علم بحقوقه في وقت الاحتجاز ، بما في ذلك حول التهم الموجهة إليهم ، والمثول أمام قاض في غضون فترة زمنية وفقا للمعايير الدولية.

واننا نتوجه إلى السلطات السورية بالمطالبة بالإفراج عنهم ما لم توجه إليهم تهمة جنائية معترف بها ويقدموا على وجه السرعةً لمحاكمة تتوفر فيها معايير المحاكمة العادلة . وكذلك الافراج عن جميع معتقلي الرأي والتعبير ووقف مسلسل الاعتقال التعسفي الذي يعتبر جريمة ضد الحرية والأمن الشخصي، وذلك من خلال إلغاء حالة الطوارئ والأحكام العرفية وجميع القوانين والتشريعات الاستثنائية وإطلاق الحريات الديمقراطية.

كما نطالب الحكومة السورية بتنفيذ التوصيات المقررة ضمن الهيئات التابعة لمعاهدات حقوق الإنسان الدولية والإقليمية والوفاء بالتزاماتها الدولية بموجب توقيعها على المواثيق الدولية المعنية بحقوق الإنسان.

دمشق بتاريخ10\3\2011

المنظمات الموقعة:

· المنظمة الكردية للدفاع عن حقوق الإنسان والحريات العامة في سورية ( DAD ).

· اللجنة الكردية لحقوق الإنسان في سورية – الراصد.

· منظمة حقوق الإنسان في سورية – ماف.

· لجان الدفاع عن الحريات الديمقراطية وحقوق الإنسان في سورية(ل.د.ح).
السلطات السورية تفرق بالقوة تجمعا سلميا لذوي معتقلين سياسيين يطالبون بالإفراج عنهم وتعتقل عددا منهم

تلقت المنظمات الحقوقية السورية, ببالغ القلق والاستنكار نبأ قيام   السلطات السورية ( دوريات من الشرطة والأمن ) بحملة اعتقالات تعسفية بحق بعض المواطنين السوريين الذين تجمعوا سلميا امام وزارة الداخلية السورية في  ساحة المرجة-دمشق, وذلك على اثر تلبيتهم لنداء موجه من قبل ذوي المعتقلين السياسيين  لتقديم عريضة  تطالب بالإفراج عن ذويهم المعتقلين والكشف عن مصير بعضهم وذلك بتاريخ الساعة الثانية عشر ظهرا  في 16\3\2011 ، وكذلك  تضامنا مع معتقلي الرأي في سجن دمشق المركزي (عدرا) ,الذين اعلنوا منذ عشرة ايام اضرابهم عن الطعام مطالبين بإغلاق ملف الاعتقال السياسي ورفع المظالم ورد الحقوق التي سلبت من الحياة المدنية والسياسية ,وأقدمت الأجهزة الأمنية على اعتقال العديد من المواطنين، عرف منهم حتى الآن:

1- عمر اللبواني 

2- ياسين اللبواني 

3- ربا اللبواني 

4- ليلى اللبواني

5- عمار اللبواني

6- صبا حسن

7- حسين اللبواني 

8- عامر داود

9- مازن درويش

10- سيرين خوري

11- ناهد بدوية

12- نارت عبد الكريم

13- محمود غوراني

14- بدر الشلاش

15- كمال شيخو

16- اسامة نصار

17- ميمونة محمد العمار

18- محمد أديب مطر

19- بشر جودت سعيد

20- سعد جودت سعيد

21- غفار حكمت محمد

22- عبد الرحمن خيطو

23- دانة الجوابرة

24- وفاء اللحام

25- طيب تيزيني

26- سهير أتاسي

27- عامر  داود

28- نبيل شربجي

29- هيرفين اوسي

30- عبد التمو

31- محمد درويش

32- ريان سليمان

33-  ضياء الدين دغمش.

34-  نصر الدين احمي

35-  حسيبة عبد الرحمن

ووفقا لمصادرنا  الحقوقية مازالت السلطات الأمنية تحتفظ بهم حتى لحظة صدور هذا البيان

ان المنظمات الحقوقية السورية, تبدي قلقها لهذه الممارسات التي تنم على إصرار السلطات السورية على استمرارها في ممارسة الانتهاكات للحريات الأساسية بموجب حالة الطوارئ والأحكام العرفية المعلنة في البلاد منذ 1963 بحق ممارسة المواطنين لحقوقهم الأساسية في التجمع والتظاهر السلمي وحرية الرأي والتعبير ، التي يكفلها الدستور السوري وتحديدا في فصله الرابع ” الحريات والحقوق والواجبات العامة” وهذا الفصل معطل بموجب حالة الطوارئ ، كما يشكل هذا الإجراء تعبيرا عن عدم الوفاء بالتزامات السلطة السورية بالاتفاقيات الدولية المعنية بحقوق الإنسان التي صادقت عليها سوريا ، وتحديدا العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية الذي صادقت عليه بتاريخ12\4\1969 ودخل حيز النفاذ بتاريخ 23\3\1976 ، وتحديدا في المادة 21 من العهد ،كما تصطدم هذه الإجراءات مع التزامات سورية الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان و بتوصيات اللجنة المعنية بحقوق الإنسان بدورتها الرابعة والثمانين ، تموز 2005 ،وتحديد الفقرة السادسة بشأن عدم التقيد بأحكام العهد الدولي الخاص بالحقوق بالمدنية والسياسية أثناء حالة الطوارئ( المادة 4) وبكفالة هذه الحقوق ومن بينها المواد 9 و 14 و 19 و 22 ، الفقرة الثالثة عشر أيضا من هذه التوصيات التي تطالب الدولة الطرف أن تتخذ التدابير اللازمة لضمان ممارسة حق التجمع السلمي ممارسة فعلية .

إننا في المنظمات الحقوقية السورية, نطالب السلطات السورية:

1.      ترك جميع الموقوفين دون قيد أو شرط.

2.      رفع حالة الطوارئ و الأحكام العرفية , وصياغة قانون جديد للطوارئ يستجيب لمتطلبات الدفاع الوطني، وللحالات التي تستدعي تدابير استثنائية سريعة في البلاد كلها، أو في جزء منها، كالكوارث والزلازل والفيضانات ، من جهة أولى، ولا يتعارض مع الدستور والحريات العامة وحقوق المواطنين، من جهة ثانية.

3.      إغلاق ملف الاعتقال السياسي وإطلاق سراح كافة المعتقلين السياسيين, ومعتقلي الرأي والضمير

4.      إلغاء المحاكم الاستثنائية , وإلغاء جميع الأحكام الصادرة عنها والآثار السلبية التي ترتبت على أحكامها

5.      إصدار قانون للتجمع السلمي يجيز للمواطنين بممارسة حقهم بالتجمع والاجتماع السلميين.

6.      اتخاذ التدابير الكفيلة لتنقيح جميع التشريعات التي تحد من أنشطة منظمات حقوق الإنسان وممارسة نشاطها بحرية وتعديل قانون الجمعيات بما يمكن مؤسسات المجتمع المدني من القيام بدورها بفاعلية .

7.      إقرار مبدأ سمو المواثيق والاتفاقيات الدولية، المعنية بحقوق الإنسان التي وقعت وصادقت عليه الحكومة السورية ،على التشريعات الوطنية مع التنصيص على هذا المبدأ في الدستور السوري

8.      إصدار قانون للأحزاب يجيز للمواطنين بممارسة حقهم بالمشاركة السياسية في إدارة شؤون البلاد .

9.      اتخاذ التدابير اللازمة لضمان ممارسة حق التجمع السلمي ممارسة فعلية .

10.  تعديل الدستور السوري بما ينسجم في المضمون مع مبادئ وقيم ومعايير حقوق الإنسان التي صادقت عليه الحكومة السورية .

11.  تعديل مضمون القوانين والتشريعات السورية بما يتلاءم والمواثيق الاتفاقيات الدولية المعنية بحقوق الإنسان.

12.  تنفيذ التوصيات المقررة ضمن الهيئات التابعة لمعاهدات حقوق الإنسان الدولية والإقليمية.

13.  إنفاذ التزامات سورية الدولية بفعالية بموجب تصديقها على العهود والاتفاقيات المتعلقة بحقوق الإنسان

14.  اننا في المنظمات المدافعة عن حقوق الانسان في سورية, الموقعة على هذا البيان, أننا نعلن تضامننا الكامل مع معتقلي الرأي في سجن دمشق المركزي (عدرا) المضربين عن الطعام ونطالب الحكومة السورية بالإفراج الفوري عنهم وعن جميع معتقلي الراي في سورية

دمشق في 16\3\2011 

المنظمات الموقعة:

1 – لجان الدفاع عن الحريات الديمقراطية وحقوق الإنسان في سورية ( ل.د.ح ).

2- اللجنة الكردية لحقوق الإنسان في سورية – الراصد.

3- المنظمة الكردية للدفاع عن حقوق الإنسان والحريات العامة في سورية ( DAD ).

4- منظمة حقوق الإنسان في سورية – ماف..

أمام القضاء السوري معتقلو التجمع السلمي المطالبين بالإفراج عن ذويهم المعتقلين السياسيين

تلقت المنظمات الحقوقية السورية, ببالغ القلق والاستنكار ,انه وفي يوم الخميس تاريخ 17-3-2011 قامت السلطات السورية بإحالة مجموعة من الناشطين ومن ذوي المعتقلين السياسيين المطالبين بالإفراج عن ذويهم المعتقلين السياسيين ,الى النيابة العامة والتي اتهمتهم بالتهم الجنائية التالية:

وفقا للمادة285 والتي تنص: من قام في سوريا في زمن الحرب أو عند توقع نشوبها بدعاوة ترمي إلى إضعاف الشعور القومي أو إيقاظ النعرات العنصرية أو المذهبية عوقب بالاعتقال المؤقت. ” قانون العقوبات السوري”.

وفقا للمادة286 التي تنص: يستحق العقوبة نفسها من نقل في سوريا في الأحوال عينها أنباء يعرف إنها كاذبة أو مبالغ فيها من شأنها أن توهن نفسية الأمة.” قانون العقوبات السوري”

ومساء الخميس 17-3-2011 عقدت أمام القاضي احمد السيد قاضي التحقيق الاول بدمشق , أول جلسة استجواب قضائي لهم, بحضور السيد قاضي التحقيق, وعددا من محامي هيئة الدفاع ,وتم استجوابهم حول التهم المنسوبة اليهم.

وبعد التحقيق معهم ,رفض المعتقلون التهم التي وجهت اليهم,وأكدو أنهم تضامنوا مع اهالي المعتقلين السياسيين ومع المعتقلين السياسيين المضربين عن الطعام منذ عدة ايام, وطالبوا برد التهم وإطلاق سراحهم.

وبعد استجوابهم أصدر السيد قاضي التحقيق الاول بدمشق, مذكرات توقيف بحقهم جميعا, وإيداع الاناث سجن دوما ,وايداع الذكور في سجن عدرا المركزي في دمشق. والمعتقلون هم:

1- عمر اللبواني

 2- ربا اللبواني

 3- ليلى اللبواني

 4- عمار اللبواني

 5- صبا حافظ حسين

 6- سيرين خوري

 7- ناهد بدوية

 8- نارت عبد الكريم

 9- بدر الدين الشلاش

 10-كمال شيخو

 11-محمد اسامة نصار

 12-بشر جودت سعيد

 13-سعد جودت سعيد

 14-غفار حكمت محمد

 15-دانة الجوابرة

 16-وفاء اللحام

 17-سهير أتاسي

 18-نبيل شربجي

 19-الزميلة (فهيمة صالح اوسي)هيرفين اوسي:ناشطة حقوقية وعضو باللجنة الكردية لحقوق الانسان(راصد).

 20-عبد الرزاق التمو

 21-ريان كمال سليمان

 22-ضياء الدين دغمش.

 23-علي عبد الرحمن المقداد

 24-شاهر الورع

 25-نصر عادل العاسمي

 26-هشام خالد الدروبي

 27-نصر الدين فخر الدين احمه

 28-نسرين خالد حسين

 29-عادل حلاوة البني

 30-ذوقان نوفل

 31-مهند بسام اليماني.

 32-محمد حسن خليل

 33-نورس راضي(حدث)  قرر القاضي تركه

وبعد انتهاء  جلسة المحاكمة سمح لبعض اهالي الموقوفين ,بزيارتهم والالتقاء معهم لمدة ربع ساعة في بهو المحكمة.

يذكر ان جميع الموقوفين أعلنوا اضرابا مفتوحا عن الطعام تضامنا مع معتقلي الرأي في سجن دمشق المركزي (عدرا) , الذين اعلنوا منذ عدة ايام اضرابهم عن الطعام .

وكانت السلطات السورية ( دوريات من الشرطة والأمن ) قد قامت بالقوة بتفريق تجمعا سلميا امام وزارة الداخلية السورية في  ساحة المرجة-دمشق, وكذلك بحملة اعتقالات تعسفية بحق بعض المواطنين السوريين الذين تجمعوا سلميا, تلبية لنداء موجه من قبل ذوي المعتقلين السياسيين  لتقديم عريضة  تطالب بالإفراج عن ذويهم المعتقلين والكشف عن مصير بعضهم وذلك بتاريخ الساعة الثانية عشر ظهرا  في 16-3-2011 ، وكذلك  تضامنا مع معتقلي الرأي في سجن دمشق المركزي (عدرا) ,الذين اعلنوا منذ عدة ايام اضرابهم عن الطعام مطالبين بإغلاق ملف الاعتقال السياسي ورفع المظالم ورد الحقوق التي سلبت من الحياة المدنية والسياسية .ويوم امس 16-3-2011 كانت السلطات السورية قد افرجت عن كلا من :

مازن درويش

 طيب تيزيني

إننا في المنظمات الحقوقية السورية ندين وبشدة محاكمة معتقلي التجمع السلمي المطالبين بالإفراج عن ذويهم المعتقلين السياسيين, ونطالب بطي ملف الدعوى وإسقاط التهم الموجه لهم وإطلاق سراحهم فورا, والكف عن مضايقة نشطاء حقوق الانسان والتعرض لهم. علاوة على ذلك فإننا نبدي قلقنا البالغ من استمرار هذه الآليات التي تمارس في القضاء و التي تحمل دلالات واضحة على عدم استقلاليته و حيادتيه و تبعيته للأجهزة التنفيذية، مما يشكل استمرارا في انتهاك الحكومة السورية للحريات الأساسية واستقلال القضاء التي تضمنها المواثيق الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان التي وقعت وصادقت عليها الحكومة السورية، وإن هذه الإجراءات تخل بالتزاماتها الدولية وتحديدا بموجب تصديقها على العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية التي صادقت عليه سورية بتاريخ 21-4-1969 ودخل حيز النفاذ بتاريخ 23-3- 1976 وبشكل أخص المادة 4 والمادة14 والمادة19 من هذا العهد . كما نعود ونؤكد على ضرورة التزام الحكومة السورية بكافة الاتفاقيات الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان التي وقعت وصادقت عليها، وبتوصيات اللجنة المعنية بحقوق الانسان بدورتها الرابعة والثمانين ، تموز 2005 .

وإننا نتوجه إلى السيد رئيس الجمهورية العربية السورية وبصفته رئيسا لمجلس القضاء الأعلى ,من أجل التدخل لإغلاق ملف محاكمات أصحاب الرأي والضمير, وإسقاط التهم الموجهة إليهم, وإغلاق ملف الاعتقال السياسي وإطلاق سراح كافة المعتقلين السياسيين ومعتقلي الرأي في سورية

دمشق في 17-3-2011

المنظمات الموقعة:

 1- اللجنة الكردية لحقوق الإنسان في سورية – الراصد.

2 – لجان الدفاع عن الحريات الديمقراطية وحقوق الإنسان في سورية ( ل.د.ح ).

3- المنظمة الكردية للدفاع عن حقوق الإنسان والحريات العامة في سورية(DAD ).

 4- منظمة حقوق الإنسان في سورية – ماف..

بيان ادانة واستنكار لوقوع ضحايا (قتلى وجرحى) بعد قيام السلطات السورية بالتفريق بالقوة لتجمعات سلمية في عدد من المحافظات السورية

تلقت المنظمات الحقوقية السورية, ببالغ القلق والاستنكار نبأ قيام السلطات السورية ( دوريات من الشرطة والأمن )بالتفريق بالقوة للتجمعات السلمية في عدد من المحافظات السورية(دمشق-درعا-حمص) ,مما ادى لوقوع عدد من الضحايا(بين قتلى وجرحى) ,اضافة لقيام السلطات السورية باعتقالات تعسفية بحق بعض المواطنين السوريين الذين تجمعوا سلميا , وذلك بتاريخ في 18\3\2011 ,وعرف من الضحايا القتلى حتى الآن-في محافظة درعا:

 1- أكرم قطيش الجوابرة.

 2- أيهم الحريري

 3- حسام عبد الولي

 اننا في المنظمات الحقوقية السورية, نتوجه الى اهالي الضحايا –القتلى-بالتعازي الحارة, والى الجرحى بالتمنيات بالشفاء العاجل, واننا ندين ممارسة العنف أيا كان مصدره وبجميع أشكاله ومبرراته, ونبدي قلقنا واستنكارنا لهذه الممارسات التي تنم على إصرار السلطات السورية على استمرارها في ممارسة الانتهاكات للحقوق والحريات الأساسية للمواطنين ( حق التجمع والتظاهر السلمي، حرية الرأي والتعبير،… ) موجب حالة الطوارئ والأحكام العرفية المعلنة في البلاد منذ 1963 بحق ممارسة المواطنين لحقوقهم الأساسية في التجمع والتظاهر السلمي وحرية الرأي والتعبير ، التي يكفلها الدستور السوري وتحديدا في فصله الرابع ” الحريات والحقوق والواجبات العامة” وهذا الفصل معطل بموجب حالة الطوارئ ، كما يشكل هذا الإجراء تعبيرا عن عدم الوفاء بالتزامات السلطة السورية بالاتفاقيات الدولية المعنية بحقوق الإنسان التي صادقت عليها سوريا ، وتحديدا العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية الذي صادقت عليه بتاريخ12\4\1969 ودخل حيز النفاذ بتاريخ 23\3\1976 ، وتحديدا في المادة 21 من العهد ،كما تصطدم هذه الإجراءات مع التزامات سورية الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان و بتوصيات اللجنة المعنية بحقوق الإنسان بدورتها الرابعة والثمانين ، تموز 2005 ،وتحديد الفقرة السادسة بشأن عدم التقيد بأحكام العهد الدولي الخاص بالحقوق بالمدنية والسياسية أثناء حالة الطوارئ( المادة 4) وبكفالة هذه الحقوق ومن بينها المواد 9 و 14 و 19 و 22 ، الفقرة الثالثة عشر أيضا من هذه التوصيات التي تطالب الدولة الطرف أن تتخذ التدابير اللازمة لضمان ممارسة حق التجمع السلمي ممارسة فعلية .

 و إننا في المنظمات الحقوقية السورية, نتوجه الى الحكومة السورية بالمطالب التالية:

 1. تشكيل لجنة تحقيق محايدة ,تقوم بالكشف عن المسببين للعنف والممارسين له, وعن المسؤولين عن وقوع ضحايا (قتلى وجرحى),سواء اكانوا حكوميين ام غير حكوميين, وأحالتهم الى القضاء ومحاسبتهم.

 2. رفع حالة الطوارئ و الأحكام العرفية , وصياغة قانون جديد للطوارئ يستجيب لمتطلبات الدفاع الوطني، وللحالات التي تستدعي تدابير استثنائية سريعة في البلاد كلها، أو في جزء منها، كالكوارث والزلازل والفيضانات ، من جهة أولى، ولا يتعارض مع الدستور والحريات العامة وحقوق المواطنين، من جهة ثانية.

 3. إغلاق ملف الاعتقال السياسي وإطلاق سراح كافة المعتقلين السياسيين, ومعتقلي الرأي والضمير

 4. إلغاء المحاكم الاستثنائية , وإلغاء جميع الأحكام الصادرة عنها والآثار السلبية التي ترتبت على أحكامها

 5. إصدار قانون للتجمع السلمي يجيز للمواطنين بممارسة حقهم بالتجمع والاجتماع السلميين.

 6. اتخاذ التدابير الكفيلة لتنقيح جميع التشريعات التي تحد من أنشطة منظمات حقوق الإنسان وممارسة نشاطها بحرية وتعديل قانون الجمعيات بما يمكن مؤسسات المجتمع المدني من القيام بدورها بفاعلية .

 7. إقرار مبدأ سمو المواثيق والاتفاقيات الدولية، المعنية بحقوق الإنسان التي وقعت وصادقت عليه الحكومة السورية ،على التشريعات الوطنية مع التنصيص على هذا المبدأ في الدستور السوري

 8. إصدار قانون للأحزاب يجيز للمواطنين بممارسة حقهم بالمشاركة السياسية في إدارة شؤون البلاد .

 9. اتخاذ التدابير اللازمة لضمان ممارسة حق التجمع السلمي ممارسة فعلية .

 10. تعديل الدستور السوري بما ينسجم في المضمون مع مبادئ وقيم ومعايير حقوق الإنسان التي صادقت عليه الحكومة السورية .

 11. تعديل مضمون القوانين والتشريعات السورية بما يتلاءم والمواثيق الاتفاقيات الدولية المعنية بحقوق الإنسان.

 12. تنفيذ التوصيات المقررة ضمن الهيئات التابعة لمعاهدات حقوق الإنسان الدولية والإقليمية.

 13. إنفاذ التزامات سورية الدولية بفعالية بموجب تصديقها على العهود والاتفاقيات المتعلقة بحقوق الإنسان

 دمشق في 19\3\2011

المنظمات الموقعة:

 1- اللجنة الكردية لحقوق الإنسان في سورية – الراصد

 2- لجان الدفاع عن الحريات الديمقراطية وحقوق الإنسان في سورية ( ل.د.ح ).

 3- المنظمة الكردية للدفاع عن حقوق الإنسان والحريات العامة في سورية ( DAD ).

 4- منظمة حقوق الإنسان في سورية – ماف.

بيان مشترك استمرار الاعتقال التعسفي بحق العديد من الناشطين والمثقفين والمواطنين السوريين

تلقت المنظمات الموقعة على هذا البيان المشترك ببالغ القلق والاستنكار نبأ استمرار السلطات السورية بنهج  مسار الاعتقال التعسفي خارج القانون وملاحقة المثقفين والكتاب والمعارضين والناشطين والمدونين، الذي يشكل انتهاكا صارخا للحريات الأساسية التي يكفلها الدستور السوري، وذلك عملا بحالة الطوارئ والأحكام العرفية المعلنة في البلاد،   فقد تعرض للاعتقال التعسفي خلال الايام الماضية, كلا من: 

1- بتاريخ 22 \ 3 \ 2011اعتقل الأستاذ عبد الحفيظ الحافظ  الناشط السياسي المعروف من منزله في مدينة حمص, ومازال مجهول المصير حتى الان . 

2- بتاريخ 22\3\2011 اعتقل الاستاذ مازن درويش رئيس المركز السوري لحرية الاعلام والتعبير 

3- الكاتب والناشط السوري لؤي حسين اعتقل يوم الثلاثاء 22/3/2011 بعد اقتحام منزله في منطقة صحنايا (ريف دمشق )، بينما كانت عائلته خارج المنزل حيث فوجئت لدى عودتها بالباب مخلوعا، ويذكر ان  الكاتب لؤي حسين  من مواليد 1960،وهو معتقل سياسي سابق – حزب العمل الشيوعي بين عامي 1984 – 1991 ،وكان لؤي قد بادر بالأمس إلى طرح بيان للتوقيع عبر الانترنت تضامنا مع أهالي درعا وجميع السوريين في الحق بالتظاهر السلمي وحرية التعبير.

4- يوم 15\3\2011اعتقل الطالب الجامعي يحيى حسين حكوم حمدة تولد: النبك 1985.

5- في مدينة حلب شمال سورية تم اعتقال كلا من الاشخاص التالية اسماؤهم:

مصعب شيخ امين (14سنة)- عبد الله شيخ امين (17 سنة)- صالح ابو غالون (18 سنة)-رافع ابو غالون (16 سنة) علي معرستاوي – علي حكواتي-محمد مبارك (بيروز)- جوان محمد نذير.

6- وفي ريف دمشق تم اعتقال الطلاب التالية اسماؤهم:

عزو علي سريول- ياسر الشيخ ابراهيم -أمجد الصمادي -  أنس السيسي من مدينة داريا- حسين اللبواني – محمود الغوراني – محمد أديب مطر – براء كلزية – محمد منير الفقير – محمد الخطيب . 

7- وفي محافظة ادلب تم اعتقال كلا من المواطنين السوريين:

حمود بن  محمد قطيش-محمود حسن قطيش -حسين عبدالله قطيش- محمد عبدالله قطي- هشام حسن قطيش- صبحي علي قطيش

وفي سياق اخر ,قرر قاضي التحقيق الاول بدمشق اخلاء سبيل كلا من:

1- ربا اللبواني

2- ليلى اللبواني

3- صبا حافظ حسين

4- سيرين خوري

5- نسرين خالد حسين

6- وفاء اللحام

وان قرار الافراج كان بكفالة خمسة الاف ليرة سورية

وتم الابقاء  قيد الاعتقال والمحاكمة على كل من:

1- سهير أتاسي.

2-  الزميلة (فهيمة صالح اوسي)هيرفين اوسي:ناشطة حقوقية وعضو باللجنة الكردية لحقوق الانسان(راصد).

3- دانة الجوابرة

4- ناهد بدوية

 كذلك تم الافراج عن المواطنين السوريين من مدينة بانياس:

- مصطفى الأعسر 

- حسان خدام 

إننا في المنظمات الحقوقية السورية الموقعة على هذا البيان المشترك ,ندين ونستنكر بشدة  استمرار اعتقال المواطنين المذكورين اعلاه، ونبدي قلقنا البالغ على مصيرهم جميعا , ونطالب الأجهزة الأمنية بالكف عن الاعتقالات التعسفية التي تجري خارج القانون والتي تشكل انتهاكاً صارخاً للحقوق والحريات الأساسية التي كفلها الدستور السوري لعام 1973 وذلك عملاً بحالة الطوارئ والأحكام العرفية المعلنة في البلاد منذ 8 / 3 / 1963

وإننا نرى في استمرار اعتقالهم و احتجازهم بمعزل عن العالم الخارجي لفترة طويلة، يشكلان انتهاكاً لالتزامات سوريا بمقتضى تصديقها على الاتفاقيات الدولية المعنية بحقوق الإنسان وبشكل خاص  العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية الذي صادقت عليه بتاريخ12\4\1969 ودخل حيز النفاذ بتاريخ 23\3\1976، وتحديدا المواد 7و 9 و 14 و 19 و 21 و22 . كما نذكر السلطات السورية أن هذه الإجراءات تصطدم أيضا بتوصيات اللجنة المعنية بحقوق الإنسان بدورتها الرابعة والثمانين ، تموز 2005 ،وتحديد الفقرة السادسة بشأن عدم التقيد بأحكام العهد الدولي الخاص بالحقوق بالمدنية والسياسية أثناء حالة الطوارئ( المادة 4) وبكفالة هذه الحقوق ومن بينها المواد 9 و 14 و 19 و 22 .كما تصطدم مع توصيات لجنة مناهضة التعذيب بدورتها 44 مايو 2010 وتحديدا الفقرة 10 المتعلقة بدواعي القلق المتعلقة باستمرار العمل بحالة الطوارئ التي سمحت بتعليق الحقوق والحريات الأساسية ، كما نذكر السلطات السورية بتوصيات اللجنة ذاتها المتعلقة بالضمانات القانونية الأساسية للمحتجزين الفقرة 9 ، التي تؤكد على ضرورة اتخاذ تدابير فعالة لضمان أن يمنح المحتجز جميع الضمانات القانونية الأساسية منذ بداية احتجازه ، بما في ذلك الحق في الوصول الفوري إلى محام و فحص طبي مستقل ، إعلام ذويه ، وأن يكون على علم بحقوقه في وقت الاحتجاز ، بما في ذلك حول التهم الموجهة إليهم ، والمثول أمام قاض في غضون فترة زمنية وفقا للمعايير الدولية.

واننا نتوجه إلى السلطات السورية بالمطالبة بالإفراج عنهم ما لم توجه إليهم تهمة جنائية معترف بها ويقدموا على وجه السرعةً لمحاكمة تتوفر فيها معايير المحاكمة العادلة .

واذ نرحب  بالإفراج عن  الناشطات المذكورات اعلاه ,فاننا نطالب بالإفراج عن جميع معتقلي الرأي والتعبير ووقف مسلسل الاعتقال التعسفي الذي يعتبر جريمة ضد الحرية والأمن الشخصي، وذلك من خلال إلغاء حالة الطوارئ والأحكام العرفية وجميع القوانين والتشريعات الاستثنائية وإطلاق الحريات الديمقراطية.

كما نطالب الحكومة السورية بتنفيذ التوصيات المقررة ضمن الهيئات التابعة لمعاهدات حقوق الإنسان الدولية والإقليمية والوفاء بالتزاماتها الدولية بموجب توقيعها على المواثيق الدولية المعنية بحقوق الإنسان.

دمشق بتاريخ23\3\2011

المنظمات الموقعة:

1- اللجنة الكردية لحقوق الإنسان في سورية – الراصد.

2- لجان الدفاع عن الحريات الديمقراطية وحقوق الإنسان في سورية. 

3- منظمة حقوق الإنسان في سورية – ماف.

4- المنظمة الكردية للدفاع عن حقوق الإنسان والحريات العامة في سورية ( DAD ).

بيان مشترك قاضي التحقيق الأول بدمشق يقرر الموافقة على طلبات إخلاء سبيل جديدة لبعض معتقلي التجمع السلمي أمام وزارة الداخلية السورية

تلقت المنظمات المدافعة عن حقوق الإنسان في سورية، اليوم الأربعاء 30 / 3 / 2011 قرار قاضي التحقيق الأول بدمشق الأستاذ أحمد السيد بالملف التحقيقي رقم ( 1117 ) لعام 2011 المتضمن الموافقة على طلبات إخلاء سبيل جديدة لبعض معتقلي التجمع السلمي أمام وزارة الداخلية السورية المطالبين بالإفراج عن المعتقلين السياسيين، وهؤلاء هم:

1 – ناهد بدوية.

2 - نصر الدين فخر الدين أحمه.

3 – سعد جودت سعيد.

4 – بشر جودت سعيد.

5 – محمد ضياء الدين دغمش.

6 – بدر الدين شلاش.

7 – نارت عبد الكريم، وذلك لقاء كفالة مالية قدرها ( 7000 ) ل.س لكل شخص.

وبقي قيد التوقيف كل من:

1 – سهير الأتاسي.

2 – كمال شيخو.

يذكر أن السلطات  السورية ( دوريات من الشرطة والأمن )، كانت قد قامت بالقوة بتفريق تجمعا سلميا أمام وزارة الداخلية السورية في  ساحة المرجة -دمشق, وكذلك بحملة اعتقالات تعسفية بحق بعض المواطنين السوريين الذين تجمعوا سلميا, تلبية لنداء موجه من قبل ذوي المعتقلين السياسيين لتقديم عريضة  تطالب بالإفراج عن ذويهم المعتقلين والكشف عن مصير بعضهم وذلك بتاريخ الساعة الثانية عشر ظهرا  في 16 / 3 / 2011 وكذلك  تضامنا مع معتقلي الرأي في سجن دمشق المركزي ( عدرا ), الذين أعلنوا منذ عدة أيام إضرابهم عن الطعام مطالبين بإغلاق ملف الاعتقال السياسي ورفع المظالم ورد الحقوق التي سلبت من الحياة المدنية والسياسية.

إننا في المنظمات المدافعة عن حقوق الإنسان في سورية الموقعة على هذا البيان المشترك، إذ نرحب بهذه الخطوة  الايجابية, ونهنئ جميع الذين تم إخلاء سبيلهم, فإننا نتوجه إلى الحكومة السورية من اجل  استكمال هذه الخطوة بإخلاء سبيل جميع الموقوفين على خلفية المشاركة في التجمع السلمي المشار إليه أمام وزارة الداخلية السورية، والإفراج عن جميع معتقلي الرأي والتعبير, وجميع المعتقلين السياسيين, ووقف مسلسل الاعتقال التعسفي الذي يعتبر جريمة ضد الحرية والأمن الشخصي، وذلك من خلال إلغاء حالة الطوارئ والأحكام العرفية وجميع القوانين والتشريعات الاستثنائية وإطلاق الحريات الديمقراطية والعمل على شرعنه وقوننة حرية العمل السياسي والحقوقي والمدني ضمن إطار الشرعة الدولية لحقوق الإنسان.

كما نطالب الحكومة السورية بتنفيذ التوصيات المقررة ضمن الهيئات التابعة لمعاهدات حقوق الإنسان الدولية والإقليمية والوفاء بالتزاماتها الدولية بموجب توقيعها على المواثيق الدولية المعنية بحقوق الإنسان.

دمشق في 30 / 3 / 2011 

المنظمات المدافعة عن حقوق الإنسان في سورية:

1 – اللجنة الكردية لحقوق الإنسان في سورية – الراصد. 

2 – لجان الدفاع عن الحريات الديمقراطية وحقوق الإنسان في سورية. 

3 – منظمة حقوق الإنسان في سورية – ماف.

4- المنظمة الكردية للدفاع عن حقوق الإنسان والحريات العامة في سورية ( DAD ).

الاعتقال التعسفي يطال الزميل عبد الكريم ضعون عضو مجلس الامناء في (ل.د.ح)
تلقت المنظمات المدافعة عن حقوق الإنسان في سورية, ببالغ القلق والاستنكار, نبأ قيام السلطات السورية, باعتقال الزميل عبد الكريم ضعون عضو مجلس الامناء في لجان الدفاع عن الحريات الديمقراطية وحقوق الانسان في سورية(ل.د.ح) ,في ظهر يوم الجمعة 1\4\2011 من ساحة مدينة السلمية-حماه-وسط سورية, حيث كان متواجدا لمراقبة احداث التجمع السلمي في ساحة المدينة, والذي تم تفريقه بالقوة من قبل السلطات السورية (الامن والشرطة), وقد تعرض الزميل ضعون للضرب بالعصي والهراوات قبل اعتقاله تعسفيا.

إننا في المنظمات المدافعة عن حقوق الإنسان في سورية, ندين ونستنكر بشدة الزميل عبد الكريم ضعون عضو مجلس الامناء في لجان الدفاع عن الحريات الديمقراطية وحقوق الانسان في سورية(ل.د.ح) ، ونبدي قلقنا البالغ على مصيره, ونطالب بالإفراج الفوري عنه, دون قيد أو شرط، كما تدين استمرار الأجهزة الأمنية بممارسة الاعتقال التعسفي على نطاق واسع خارج القانون، بحق المعارضين السوريين ومناصري الديمقراطية وحقوق الإنسان، وذلك عملا بحالة الطوارئ والأحكام العرفية المعلنة في البلاد منذ 1963 مما يشكل انتهاكا صارخا للحريات الأساسية وللدستور السوري .

وإننا نرى في استمرار اعتقال الزميل عبد الكريم ضعون, واحتجازه بمعزل عن العالم الخارجي لفترة طويلة، يشكلان انتهاكاً لالتزامات سوريا الدولية بمقتضى العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية الذي صادقت عليه بتاريخ 12 / 4 / 1969 ودخل حيز النفاذ بتاريخ 23 / 3 / 1976 وتحديدا المواد ( 9 و 14 و 19 و 21 و22 ) والاتفاقية الدولية لمناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو المعاملة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، التي صادقت عليها بتاريخ 19 / 8 / 2004 ودخلت حيز النفاذ بتاريخ 18 / 9 / 2004 فالعهد الدولي في المادة ( 7 ) التي تعتبر أحكامها مطلقة، وليس هناك استثناءات مسموح بها لممارسة التعذيب، وتعتبر أيضا مادة لحق غير منتقص بموجب المادة ( 4 ) وليس هناك أزمات مثل حالة الطوارئ تبرر الانحراف عن معايير هذه المادة) وأيضا اتفاقية مناهضة التعذيب في المادة ( 2 ) تؤكد على الطبيعة المطلقة لهذا الحكم ” لا يجوز التذرع بأية ظروف استثنائية أيا كانت"..

استمرار الاعتقال التعسفي بحق من تجمعوا سلميا للمطالبة بالإصلاح والتغيير الديمقراطي السلميين واحالة البعض منهم للمثول أمام القضاء السوري

تلقت المنظمات الحقوقية المدافعة عن حقوق الانسان في سورية, ببالغ القلق والاستنكار , استمرار السلطات السورية بنهج مسار الاعتقال التعسفي خارج القانون وملاحقة المواطنين السوريين، والذي يشكل انتهاكا صارخا للحريات الأساسية التي يكفلها الدستور السوري، وذلك عملاً بحالة الطوارئ والأحكام العرفية المعلنة في البلاد، فقد كانت السلطات السورية ( دوريات من الشرطة والأمن ) قد قامت خلال الايام الماضية بالتفريق بالقوة لعدة تجمعات سلمية في العديد من المدن والمحافظات السورية, وكذلك بحملة اعتقالات تعسفية بحق بعض المواطنين السوريين الذين تجمعوا سلميا, ومن هذه الأسماء التي تم اعتقالها على خلفية التظاهرات المطالبة بالإصلاح في سوريا :

 غيث سليمان حكيم 25 عاما- ذكريا خالد اللوز 23 عاما- نور فيصل الدروبي – اياد الخراز 39 عاما- أحمد ناعس العكله -ناصر عجيل العكله-حسام الشحمة – عبد الرحمن ابراهيم أورفلي-حمدان فرحان الأحمد – حمزه دحام الدروش-أحمد صوان الحصي – عبد الله صوان الحصي-علي خليف المحمد-عاصم محمد القاطوع-حازم عبد اللطيف مندو – رامي نقشو-طارق المصري – سليمان النحيلي-عدنان الشيخ حمود- غانم دعدوش-رغيد الطحلي – عمر العيسى-عبد الحميد الصوفي – محمد أفندي بك-هيثم أفندي بك – عبد البصير زعرور-بلال الخطيب – بسام بشير الحلبي-فراس النجار – محمد عبد القادر خليل-تمام الطش – محمد ديب العباس-عمر دويك – باسل ادريس-اسامة سفور- محمد خالد كاخيا-معاذ مصطفى كاخيا – مصعب مصطفى كاخيا-عدنان الفريج – فاروق الشيخ علي. عمر حمادة-فهد صبحي جاسم- علاء الموش- ابراهيم أسعد الشمري- محمد زهدي عثمان-إياد حمادة-عمر سلوم طالب..- الصيدلاني رامي نقشو، والشيخ طارق المصري -أسامة سفور، والمهندس عمر العيسى، والشاب غانم دعدوش، والطالب الجامعي عبد الحميد أحمد الصوفي، والأكاديمي رغيد الطحلة، والشاب محمد بشير كنج الحلبي- معتز يوسف حاج بكري- محمد عواد- محمد خضر تفتافه- خالد كمال.

 و في 7 / 2 / 2011 تم اعتقال محمد نبي حمادة من منطقة عفرين – قرية معبطلي – محافظة حلب، وهو طالب في السنة الثالثة بجامعة حلب كلية العلوم– قسم الفيزياء.

 وفي 3 / 2 / 2011 اعتقل ازاد حسين يوسف من قبل الأمن العسكري بحمص، وهو طالب في السنة الثالثة من كلية الآداب جامعة البعث بحمص ومن مواليد محافظة الحسكة – ناحية تل تمر 1987 وعنده مرض في عينه.

-وفي سياق اخر ,واستكمالا لمسار السلطات السورية في انتهاكات للحريات الأساسية التي يكفلها الدستور السوري فقد قامت السلطات السورية اليوم الخميس تاريخ31\3\2011 بإحالة عددا من المعتقلين السياسيين ,الى النيابة العامة والتي اتهمتهم بالتهم الجنائية التالية:

وفقا للمادة285 والتي تنص: من قام في سوريا في زمن الحرب أو عند توقع نشوبها بدعاوة ترمي إلى إضعاف الشعور القومي أو إيقاظ النعرات العنصرية أو المذهبية عوقب بالاعتقال المؤقت. ” قانون العقوبات السوري”.

وفقا للمادة286 التي تنص: يستحق العقوبة نفسها من نقل في سوريا في الأحوال عينها أنباء يعرف إنها كاذبة أو مبالغ فيها من شأنها أن توهن نفسية الأمة.” قانون العقوبات السوري”

وتم عقد أول جلسة استجواب قضائي لهم ,وبعد التحقيق معهم ,رفض المعتقلون التهم التي وجهت اليهم , وطالبوا برد التهم وإطلاق سراحهم. وبعد استجوابهم أصدر السيد قاضي التحقيق, مذكرات توقيف بحقهم جميعا, والمعتقلون هم:

 عبدالرحيم تمي

 انور مراد اعتقلوا

 وهما طلاب في جامعة دمشق ,قد تم اعتقالهما في 12اذار – في جامعة دمشق

وكذلك تمت اليوم احالة المحامي انور فايق مسلم الى القضاء العسكري بحلب من اجل استجواب النيابة .

 وفي محافظة الرقة وعلى خلفية المظاهرة التي خرجت يوم الجمعة 25/3/ ,تم إحالة عددا من المعتقلين إلى القضاء العسكري بتاريخ 27/3/2011,وهم:عبد الإله الخميس بن محمد والدته وضحه تولد سلوك عام 1986 / -محمد الأحمد بن محمود والدته عوش تولد سلوك عام 1978 /الزيدي / – محمد الخلف بن محمود والدته كاملة تولد معدان /السويدة عام 1977 / – خميس المحمد الحسن بن حسين والدته فاطمة تولد الرقة المشلب عام 1983/

 وفي محافظة حمص تم اليوم 31\3\2011 احالة الناشط السياسي المعروف الاستاذ عبد الحفيظ حافظ للمثول امام القضاء العسكري بحمص.

إننا في المنظمات المدافعة عن حقوق الإنسان في سورية, الموقعة على هذا البيان المشترك، ندين ونستنكر بشدة اعتقال المواطنين المذكورين أعلاه، ونبدي قلقنا البالغ على مصيرهم, ونطالب الأجهزة الأمنية بالكف عن الاعتقالات التعسفية التي تجري خارج القانون والتي تشكل انتهاكاً صارخاً للحقوق والحريات الأساسية التي كفلها الدستور السوري لعام 1973 وذلك عملاً بحالة الطوارئ والأحكام العرفية المعلنة في البلاد منذ 8 / 3 / 1963

 وكذلك فإننا ندين وبشدة محاكمة معتقلي التجمعات السلمية المطالبين بالإصلاح والتغيير الديمقراطي السلميين ونطالب بطي ملف الدعوى وإسقاط التهم الموجه لهم وإطلاق سراحهم فورا, والكف عن مضايقة نشطاء حقوق الانسان والتعرض لهم. علاوة على ذلك فإننا نبدي قلقنا البالغ من استمرار هذه الآليات التي تمارس في القضاء و التي تحمل دلالات واضحة على عدم استقلاليته و حيادتيه و تبعيته للأجهزة التنفيذية، مما يشكل استمرارا في انتهاك الحكومة السورية للحريات الأساسية واستقلال القضاء التي تضمنها المواثيق الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان التي وقعت وصادقت عليها الحكومة السورية، وإن هذه الإجراءات تخل بالتزاماتها الدولية وتحديدا بموجب تصديقها على العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية التي صادقت عليه سورية بتاريخ 21\4\1969 ودخل حيز النفاذ بتاريخ 23\3\1976 وبشكل أخص المادة 4 والمادة14 والمادة19 من هذا العهد . كما نعود ونؤكد على ضرورة التزام الحكومة السورية بكافة الاتفاقيات الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان التي وقعت وصادقت عليها، وبتوصيات اللجنة المعنية بحقوق الانسان بدورتها الرابعة والثمانين ، تموز 2005 .

 وإننا نتوجه إلى السيد رئيس الجمهورية العربية السورية وبصفته رئيسا لمجلس القضاء الأعلى ,من أجل التدخل لإغلاق ملف محاكمات أصحاب الرأي والضمير, وإسقاط التهم الموجهة إليهم, وإغلاق ملف الاعتقال السياسي وإطلاق سراح كافة المعتقلين السياسيين ومعتقلي الرأي في سورية

 وإننا نتوجه إلى السلطات السورية بالمطالبة بالإفراج عن جميع معتقلي التجمعات السلمية المطالبين بالإصلاح والتغيير الديمقراطي السلميين. وكذلك الإفراج عن جميع معتقلي الرأي والتعبير ووقف مسلسل الاعتقال التعسفي الذي يعتبر جريمة ضد الحرية والأمن الشخصي، وذلك من خلال إلغاء حالة الطوارئ والأحكام العرفية وجميع القوانين والتشريعات الاستثنائية وإطلاق الحريات الديمقراطية.

 كما نطالب الحكومة السورية بتنفيذ التوصيات المقررة ضمن الهيئات التابعة لمعاهدات حقوق الإنسان الدولية والإقليمية والوفاء بالتزاماتها الدولية بموجب توقيعها على المواثيق الدولية المعنية بحقوق الإنسان.

دمشق في 31\3\2011

المنظمات الموقعة:

 1 – اللجنة الكردية لحقوق الإنسان في سورية – الراصد.

 2 – لجان الدفاع عن الحريات الديمقراطية وحقوق الإنسان في سورية.

 3 – منظمة حقوق الإنسان في سورية – ماف.

 4- المنظمة العربية لحقوق الانسان في سورية.

 5 – المنظمة الكردية للدفاع عن حقوق الإنسان والحريات العامة في سورية ( DAD ).

استمرار الاعتقالات التعسفية بحق من تجمعوا سلميا للمطالبة بالإصلاح في دير الزور-شرق سورية

تلقت المنظمات المدافعة عن حقوق الانسان في سورية, ببالغ القلق والاستنكار ,استمرار السلطات السورية بنهج الاعتقال التعسفي والذي طال عددا من المواطنين السوريين ,خلال الايام الماضية, في مدينة دير الزور-شرق سورية, ومنهم:

علاء الموح- إبراهيم الموح- صلاح بسيس

تم اعتقالهم, في يوم الجمعة 25/3/2011 وخلال تجمع سلمي للمطالبة بالحرية والتضامن مع الضحايا الذين سقطوا في محافظة درعا.

وبتاريخ 28/3/2011 تم اعتقال عددا من المواطنين السوريين, ومنهم::

عمر بسيس الحمادة- فهد صبحي الجاسم- علاء الموش- إبراهيم الأسود الشمري- محمود عثمان- إياد زهدي الحمادة- عمر سلوم الغريب- ليف الدالي- رياض العواد- جابر العصري- صلاح تركي السالم

وفي يوم 1/4/2011 تم اعتقال عددا من المواطنين السوريين, ومنهم::

معروف ناجح العبد الله مواليد عام 1988 /طالب في كلية العلوم- عبد القادر سنجار الرزق مواليد 1986/ طالب في كلية العلوم- عبد الرزاق رياض الصايغ 1993/ طالب في كلية العلوم

اننا في المنظمات المدافعة عن حقوق الانسان في سورية, اذ ندين ونشجب ممارسة العنف أيا كان مصدره وبجميع أشكاله ومبرراته, ونبدي قلقنا واستنكارنا لهذه الممارسات التي تنم على إصرار السلطات السورية على استمرارها في ممارسة الانتهاكات للحقوق والحريات الأساسية للمواطنين ( حق التجمع والتظاهر السلمي، حرية الرأي والتعبير،… ) بموجب حالة الطوارئ والأحكام العرفية المعلنة في البلاد منذ 1963 بحق ممارسة المواطنين لحقوقهم الأساسية في التجمع والتظاهر السلمي وحرية الرأي والتعبير ، التي يكفلها الدستور السوري وتحديدا في فصله الرابع ” الحريات والحقوق والواجبات العامة” وهذا الفصل معطل بموجب حالة الطوارئ ، كما يشكل هذا الإجراء تعبيرا عن عدم الوفاء بالتزامات السلطة السورية بالاتفاقيات الدولية المعنية بحقوق الإنسان التي صادقت عليها سوريا ، وتحديدا العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية الذي صادقت عليه بتاريخ12\4\1969 ودخل حيز النفاذ بتاريخ 23\3\1976 ، وتحديدا في المادة 21 من العهد ،كما تصطدم هذه الإجراءات مع التزامات سورية الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان و بتوصيات اللجنة المعنية بحقوق الإنسان بدورتها الرابعة والثمانين ، تموز 2005 ،وتحديد الفقرة السادسة بشأن عدم التقيد بأحكام العهد الدولي الخاص بالحقوق بالمدنية والسياسية أثناء حالة الطوارئ( المادة 4) وبكفالة هذه الحقوق ومن بينها المواد 9 و 14 و 19 و 22 ، الفقرة الثالثة عشر أيضا من هذه التوصيات التي تطالب الدولة الطرف أن تتخذ التدابير اللازمة لضمان ممارسة حق التجمع السلمي ممارسة فعلية .

و إننا في المنظمات المدافعة عن حقوق الانسان في سورية, نعيد ونؤكد على المطالب الملحة والعاجلة والتي توجهنا بها الى الحكومة السورية ,وهي:

1. تشكيل لجنة تحقيق قضائية محايدة بمشاركة ممثلين عن المنظمات المدافعة عن حقوق الانسان في سورية, تقوم بالكشف عن المسببين للعنف والممارسين له, وعن المسؤولين عن وقوع ضحايا (قتلى وجرحى),سواء اكانوا حكوميين ام غير حكوميين, وأحالتهم الى القضاء ومحاسبتهم.

2. رفع حالة الطوارئ و الأحكام العرفية , وصياغة قانون جديد للطوارئ يستجيب لمتطلبات الدفاع الوطني، وللحالات التي تستدعي تدابير استثنائية سريعة في البلاد كلها، أو في جزء منها، كالكوارث والزلازل والفيضانات ، من جهة أولى، ولا يتعارض مع الدستور والحريات العامة وحقوق المواطنين، من جهة ثانية.

3. إغلاق ملف الاعتقال السياسي وإطلاق سراح كافة المعتقلين السياسيين, ومعتقلي الرأي والضمير

4. إلغاء المحاكم الاستثنائية , وإلغاء جميع الأحكام الصادرة عنها والآثار السلبية التي ترتبت على أحكامها

5. إصدار قانون للتجمع السلمي يجيز للمواطنين بممارسة حقهم بالتجمع والاجتماع السلميين.

6. اتخاذ الإجراءات اللازمة والعاجلة بما يكفل إلغاء كافة أشكال التمييز بحق المواطنين الأكراد ، وان تتيح لهم إمكانيات التمتع بثقافتهم واستخدام لغتهم وفقا للعهد الخاص بالحقوق المدنية والسياسية ، والعهد الخاص بالحقوق الثقافية والاجتماعية والاقتصادية واتخاذ الإجراءات الفورية الفعالة لإلغاء نتائج إحصاء عام 1962 والقانون 49 وتبعاتهما.

7. اتخاذ التدابير الكفيلة لتنقيح جميع التشريعات التي تحد من أنشطة منظمات حقوق الإنسان وممارسة نشاطها بحرية وتعديل قانون الجمعيات بما يمكن مؤسسات المجتمع المدني من القيام بدورها بفاعلية .

8. إقرار مبدأ سمو المواثيق والاتفاقيات الدولية، المعنية بحقوق الإنسان التي وقعت وصادقت عليه الحكومة السورية ،على التشريعات الوطنية مع التنصيص على هذا المبدأ في الدستور السوري

9. إصدار قانون للأحزاب يجيز للمواطنين بممارسة حقهم بالمشاركة السياسية في إدارة شؤون البلاد ,وتوقيف العمل بالمادة الثامنة من الدستور السوري.

10. اتخاذ التدابير اللازمة لضمان ممارسة حق التجمع السلمي ممارسة فعلية .

11. تعديل الدستور السوري بما ينسجم في المضمون مع مبادئ وقيم ومعايير حقوق الإنسان التي صادقت عليه الحكومة السورية .

12. تعديل مضمون القوانين والتشريعات السورية بما يتلاءم والمواثيق الاتفاقيات الدولية المعنية بحقوق الإنسان.

13. تنفيذ التوصيات المقررة ضمن الهيئات التابعة لمعاهدات حقوق الإنسان الدولية والإقليمية.

14. إنفاذ التزامات سورية الدولية بفعالية بموجب تصديقها على العهود والاتفاقيات المتعلقة بحقوق الإنسان

دمشق في 2\4\2011

المنظمات الموقعة:

1- لجان الدفاع عن الحريات الديمقراطية وحقوق الإنسان في سورية(ل.د.ح).

2- المنظمة الكردية للدفاع عن حقوق الإنسان والحريات العامة في سورية ( DAD )..

3- المنظمة العربية لحقوق الانسان في سورية.

4- اللجنة الكردية لحقوق الإنسان في سورية – الراصد.

5- المنظمة الوطنية لحقوق الانسان في سورية.

6- منظمة حقوق الإنسان في سورية – ماف.

استمرار الاعتقالات التعسفية بحق من تجمعوا سلميا للمطالبة بالإصلاح في دير الزور

تلقت المنظمات المدافعة عن حقوق الإنسان في سورية, ببالغ القلق والاستنكار ,استمرار السلطات السورية بنهج الاعتقال التعسفي  والذي طال عددا من المواطنين السوريين ,في مدينة دير الزور-شرق سورية, ومنهم:

 علاء الموح- إبراهيم الموح- صلاح بسيس ,تم اعتقالهم, في يوم  الجمعة 25/3/2011 وخلال تجمع سلمي للمطالبة بالحرية والتضامن مع الضحايا الذين سقطوا في محافظة درعا.

 وبتاريخ 28/3/2011 تم اعتقال عددا من المواطنين السوريين, ومنهم::

 عمر بسيس الحمادة- فهد صبحي الجاسم- علاء الموش- إبراهيم الأسود الشمري- محمود عثمان- إياد زهدي الحمادة- عمر سلوم الغريب- ليف الدالي- رياض العواد- جابر العصري- صلاح تركي السالم

 وفي يوم 1/4/2011 تم اعتقال عددا من المواطنين السوريين, ومنهم::

 معروف ناجح العبد الله مواليد عام 1988 /طالب في كلية العلوم- عبد القادر سنجار الرزق مواليد 1986/ طالب في كلية العلوم- عبد الرزاق رياض الصايغ 1993/ طالب في كلية العلوم

 إننا في المنظمات المدافعة عن حقوق الإنسان في سورية, إذ ندين ونشجب ممارسة العنف أيا كان مصدره وبجميع أشكاله ومبرراته, ونبدي  قلقنا واستنكارنا لهذه الممارسات التي تنم على إصرار السلطات السورية على استمرارها في ممارسة الانتهاكات للحقوق والحريات الأساسية للمواطنين (حق التجمع والتظاهر السلمي، حرية الرأي والتعبير،… ) بموجب حالة الطوارئ والأحكام العرفية المعلنة في البلاد منذ 1963 بحق ممارسة المواطنين لحقوقهم الأساسية في التجمع والتظاهر السلمي وحرية الرأي والتعبير ، التي يكفلها الدستور السوري وتحديدا في فصله الرابع ” الحريات والحقوق والواجبات العامة” وهذا الفصل معطل بموجب حالة الطوارئ ، كما يشكل هذا الإجراء تعبيرا عن عدم الوفاء بالتزامات السلطة السورية بالاتفاقيات الدولية المعنية بحقوق الإنسان التي صادقت عليها سوريا ، وتحديدا العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية الذي صادقت عليه بتاريخ12\4\1969 ودخل حيز النفاذ بتاريخ 23\3\1976 ، وتحديدا في المادة 21 من العهد ،كما تصطدم هذه الإجراءات مع التزامات سورية الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان و بتوصيات اللجنة المعنية بحقوق الإنسان بدورتها الرابعة والثمانين ، تموز 2005 ،وتحديد الفقرة السادسة بشأن عدم التقيد بأحكام العهد الدولي الخاص بالحقوق بالمدنية والسياسية أثناء حالة الطوارئ( المادة 4) وبكفالة هذه الحقوق ومن بينها المواد 9 و 14 و 19 و 22 ، الفقرة الثالثة عشر أيضا من هذه التوصيات التي تطالب الدولة الطرف أن تتخذ التدابير اللازمة لضمان ممارسة حق التجمع السلمي ممارسة فعلية .

 و إننا في المنظمات المدافعة عن حقوق الإنسان في سورية, نعيد ونؤكد على المطالب الملحة والعاجلة والتي توجهنا بها  إلى الحكومة السورية , وهي:

 1-تشكيل لجنة تحقيق قضائية محايدة بمشاركة  ممثلين عن المنظمات المدافعة عن حقوق الإنسان في سورية, تقوم بالكشف عن المسببين للعنف والممارسين له, وعن المسؤولين عن وقوع ضحايا (قتلى وجرحى),سواء أكانوا حكوميين أم غير حكوميين, وأحالتهم إلى القضاء ومحاسبتهم.

 2- رفع حالة الطوارئ والأحكام العرفية, وصياغة قانون جديد للطوارئ يستجيب لمتطلبات الدفاع الوطني، وللحالات التي تستدعي تدابير استثنائية سريعة في البلاد كلها، أو في جزء منها، كالكوارث والزلازل والفيضانات ، من جهة أولى، ولا يتعارض مع الدستور والحريات العامة وحقوق المواطنين، من جهة ثانية.

 3- إغلاق ملف الاعتقال السياسي وإطلاق سراح كافة المعتقلين السياسيين, ومعتقلي الرأي والضمير

 4- إلغاء المحاكم الاستثنائية , وإلغاء جميع الأحكام الصادرة عنها والآثار السلبية التي ترتبت على أحكامها.

 5- إصدار قانون للتجمع السلمي يجيز للمواطنين بممارسة حقهم بالتجمع والاجتماع السلميين.

 6- اتخاذ الإجراءات اللازمة والعاجلة بما يكفل إلغاء كافة أشكال التمييز بحق المواطنين الأكراد ، وان تتيح لهم إمكانيات التمتع بثقافتهم واستخدام لغتهم وفقا للعهد الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، والعهد الخاص بالحقوق الثقافية والاجتماعية والاقتصادية واتخاذ الإجراءات الفورية الفعالة لإلغاء نتائج إحصاء عام 1962والقانون49 وتبعاتهما.

 7- اتخاذ التدابير الكفيلة لتنقيح جميع التشريعات التي تحد من أنشطة منظمات حقوق الإنسان وممارسة نشاطها بحرية وتعديل قانون الجمعيات بما يمكن مؤسسات المجتمع المدني من القيام بدورها بفاعلية .

 8- إقرار مبدأ سمو المواثيق والاتفاقيات الدولية، المعنية بحقوق الإنسان التي وقعت وصادقت عليه الحكومة السورية ،على التشريعات الوطنية مع التنصيص على هذا المبدأ في الدستور السوري

 9- إصدار قانون للأحزاب يجيز للمواطنين بممارسة حقهم بالمشاركة السياسية في إدارة شؤون البلاد ,وتوقيف العمل بالمادة الثامنة من الدستور السوري.

 10- اتخاذ التدابير اللازمة لضمان ممارسة حق التجمع السلمي ممارسة فعلية .

 11- تعديل الدستور السوري بما ينسجم في المضمون مع مبادئ وقيم ومعايير حقوق الإنسان التي صادقت عليه الحكومة السورية

 12- تعديل مضمون القوانين والتشريعات السورية بما يتلاءم والمواثيق الاتفاقيات الدولية المعنية بحقوق الإنسان.

 13- تنفيذ التوصيات المقررة ضمن الهيئات التابعة لمعاهدات حقوق الإنسان الدولية والإقليمية.

 14- إنفاذ التزامات سورية الدولية بفعالية بموجب تصديقها على العهود والاتفاقيات المتعلقة بحقوق الإنسان.

 المنظمات الموقعة:                                                                               3\4\2011

 1- المنظمة الوطنية لحقوق الإنسان في سورية.

 2 – اللجنة الكردية لحقوق الإنسان في سورية – الراصد

 3 – لجان الدفاع عن الحريات الديمقراطية وحقوق الإنسان في سورية.

 4- منظمة حقوق الإنسان في سورية – ماف.

 5 – المنظمة الكردية للدفاع عن حقوق الإنسان والحريات العامة في سورية ( DAD ).

 6- المنظمة العربية لحقوق الإنسان في سورية.

بيان السطات السورية تستخدم العنف المفرط أثناء الاحتجاجات السلمية في عدة محافظات سورية

تلقت المنظمات المدافعة عن حقوق الانسان في سورية, ببالغ الادانة والاستنكار , الانباء المقلقة جدا باستمرار استعمال  العنف أثناء الاحتجاجات السلمية وذلك بتاريخ 8\4\2011 , فقد قامت اجهزة  السلطات السورية (الشرطة والأمن )بتفريق التجمعات السلمية في عدد من المحافظات السورية(دمشق-درعا-حمص) باستخدام العنف المفرط وغير المبرر عبر استخدام الرصاص, مما ادى لوقوع عدد من الضحايا(بين قتلى وجرحى) ,اضافة لقيام السلطات السورية باعتقالات تعسفية بحق بعض المواطنين السوريين الذين تجمعوا سلميا ,وعرف من الضحايا القتلى حتى الآن:1)      في محافظة درعا-جنوب سورية: 1-أحمد الدخان المسالمة. 2- حسين العميان. 3- خلف منصور المحاميد . 4-محمد أحمد الراضي – درعا المحطة. 5- وسيم محمد العطا الله المسالمة. 6-عبد الرحمن الحمادي. 7- محمد صلاح الحمادي. 8- محمد يوسف الحاري. 9-محمد عزمي خلف. 10- الدكتور طه السلامة. 11- محمد موفق دخل الله 12- جمال موسى أبا زيد. 13- ياسر خلف العاتمي. 14- محمد طه محمود.15- محمد صلاح عيد المصري. 16- محمد طه الغزالي. 17- المهندس محمد بشارعزيزية. 18- محمد يوسف أبو القياص. 19- إسماعيل أحمد إبراهيم.20- موفق الدخلة. 21- كمال أبا زيد. 22- عبد الرحمن القطيفان. 23-مهند رشدان أبو حلاوة. 24- قاسم محمد النصيرات. 25- رسلان عبد الرحيم الحريري. 26- محمد عبد الرزاق الشرع.2)      في محافظة حمص وسط سورية: 1- نايف العمر. 2- د. محمد شمس الياسمين.3)      اضافة لقيام السلطات السورية باعتقالات تعسفية بحق العديد من المواطنين السوريين, منهم:1-      رمضان ملا خليل بن شفيق تعرض للاختفاء القسري منذ 15 يوم في عين العرب-حلب.

 2-      الروائي مصطفى سعيد اعتقل  بتاريخ 3/4\2011 من باب توما-دمشق3-      نزار مدلوس المنفي على خلفية الاحتجاجات في محافظة الحسكة يوم الجمعة 1 / 4 / 2011 4-      ثائر مدلوس المنفي على خلفية الاحتجاجات في محافظة الحسكة يوم الجمعة 1 / 4 / 20115-      محمد مصطفى شمامو -26 سنة-عمل حر-اعزب اعتقل من دوار الزراعة في اللاذقية بتاريخ 9\4\2011 .6-      محمد آيبو –عمل حر متزوج-جبلة-اللاذقية7-      وليد حمود-عمل حر-جبلة اللاذقية.8-      خالد حمود-عمل حر-جبلة-اللاذقية.9-      نمر حسني اليوسف ( خريج كلية الشريعة الإسلامية )، الحسكة، اعتقل الساعة الثانية عشرة ظهراً يوم السبت 9 / 4 / 2011 10-  عبد الرحمن مكن – عمل حر – جبلة اللاذقية.11-  احمد بربور – عمل حر – جبلة – اللاذقية.12-  عبدالله ايبو جبلة عمل حر13-  يامن ايبو- جبلة عمل حر

 اننا في المنظمات المدافعة عن حقوق الانسان في سورية, نتوجه الى اهالي الضحايا –القتلى-بالتعازي الحارة, والى الجرحى التمنيات بالشفاء العاجل, واننا ندين ونشجب ممارسة العنف أيا كان مصدره وبجميع أشكاله ومبرراته, ونبدي  قلقنا واستنكارنا لهذه الممارسات التي تنم على إصرار السلطات السورية على استمرارها في ممارسة الانتهاكات للحقوق والحريات الأساسية للمواطنين ( حق التجمع والتظاهر السلمي، حرية الرأي والتعبير،… ) بموجب حالة الطوارئ والأحكام العرفية المعلنة في البلاد منذ 1963 ,وهذه الحقوق التي يكفلها الدستور السوري وتحديدا في فصله الرابع ” الحريات والحقوق والواجبات العامة” المعطل بموجب حالة الطوارئ ، كما تشكل هذه الممارسات تعبيرا عن عدم الوفاء بالتزامات السلطة السورية بالاتفاقيات الدولية المعنية بحقوق الإنسان التي صادقت عليها سوريا .

و إننا في المنظمات المدافعة عن حقوق الانسان في سورية, نتوجه الى الحكومة السورية بالمطالب التالية:

 1.       أن تتحمل السلطات السورية مسؤولياتها كاملة, وتعمل على وقف دوامة العنف والقتل  ونزيف الدم في الشوارع السورية, آيا كان مصدر هذا العنف وآيا كانت اشكاله.2.      تشكيل لجنة تحقيق  قضائية محايدة بمشاركة  ممثلين عن المنظمات المدافعة عن حقوق الانسان في سورية, تقوم بالكشف عن المسببين للعنف والممارسين له, وعن المسؤولين عن وقوع ضحايا (قتلى وجرحى),سواء اكانوا حكوميين ام غير حكوميين, وأحالتهم الى القضاء ومحاسبتهم.3.      إغلاق ملف الاعتقال السياسي وإطلاق سراح كافة المعتقلين السياسيين, ومعتقلي الرأي والضمير ,وجميع من تم اعتقالهم بسبب مشاركاتهم بالتجمعات السلمية التي قامت في مختلف المدن السورية, في الأشهر الاخيرة. 4.      اتخاذ التدابير اللازمة لضمان ممارسة حق التجمع السلمي ممارسة فعلية .وإصدار قانون للتجمع السلمي يجيز للمواطنين بممارسة حقهم بالتجمع والاجتماع السلميين.5.      ان تتخذ السلطات السورية خطوات عاجلة وفعالة لضمان الحريات الاساسية لحقوق الانسان والكف عن المعالجة الامنية التي تعد جزءا من المشكلة وليست حلا لها والاقرار بأزمة سياسية ومعالجتها بالأساليب السياسية بمشاركة السوريين على اختلاف انتماءاتهم ومشاربهم, عبر دعوة عاجلة للحوار الوطني.

 دمشق في8\4\2011

المنظمات الموقعة:

1-         لجان الدفاع عن الحريات الديمقراطية وحقوق الإنسان في سورية(ل.د.ح).

 2-         المنظمة الكردية للدفاع عن حقوق الإنسان والحريات العامة في سورية ( DAD )..

 3-         المنظمة العربية لحقوق الانسان في سورية.

 4-           اللجنة الكردية لحقوق الإنسان في سورية – الراصد.

 5-         المنظمة الوطنية لحقوق الانسان في سورية.

 6-         منظمة حقوق الإنسان في سورية – ماف.

بيان مشترك الاعتقال التعسفي يطال عددا من النشطاء السياسيين والحقوقيين والمثقفين وبعض المواطنين السوريين

 تلقت المنظمات المدافعة عن حقوق الانسان في سورية, ببالغ القلق والاستنكار, أنباء عن استمرار السلطات السورية بنهج  مسار الاعتقال التعسفي خارج القانون وملاحقة النشطاء السياسيين والحقوقيين والمثقفين وبعض المواطنين السوريين، الذي يشكل انتهاكا صارخا للحريات الأساسية التي يكفلها الدستور السوري، وذلك عملاً بحالة الطوارئ والأحكام العرفية المعلنة في البلاد، فقد تعرض للاعتقال التعسفي في مختلف المحافظات السورية, كلا من:

1- السيد احمد معتوق عضو مجلس ادارة الجمعية الاهلية لمناهضة الصهيونية, وعضو المنظمة العربية لحقوق الإنسان في سورية, والقيادي في حزب الاتحاد العربي الاشتراكي الديمقراطي..حيث تم اعتقاله من أمام منزله الكائن في بلدة بسيمة (وادي بردى) في10/4/2001 

2- قامت دورية من الأمن السياسي بالرقة يوم10\4\2011 باعتقال المواطن معاذ إبراهيم الهويدي من مقهى روتانا, ومن الجدير ذكره أن المواطن معاذ إبراهيم الهويدي هو من مواليد 1973 وهو متزوج وأب لثلاث أطفال. 

3- في محافظة  حلب يوم 6/3/2011 تم اعتقال   المواطن السوري ادهم عبد المعين بيطار 

4- في محافظة حلب يوم 6/3/2011 تم اعتقال المواطن السوري عبد الله مازن السعود 

5- في منطقة جاسم –درعا  يوم 10/4/2011 تم اعتقال المواطن السوري فادي خالد الصعيدي  . 

6- في جاسم -درعا يوم 10/4/2011 تم اعتقال المواطن السوري داوود غازي الصفدي  . 

7- في جاسم –درعا يوم 10/4/2011. تم اعتقال المواطن السوري يوسف اسماعيل الشحادات  .

8- في يوم الاثنين 11 / 4 / 2011 قامت السلطات السورية باعتقال الكاتب والصحفي السوري فايز سارة من مواليد دمشق عام 1950، و هو أحد المعتقلين السابقين على خلفية مشاركته في اجتماع المجلس الوطني لإعلان دمشق , متزوج وأب لثلاثة أبناء، كاتب وصحفي في كبريات الصحف العربية، قيادي ومشارك في تأسيس لجان إحياء المجتمع المدني، له العديد من المؤلفات الشخصية وشارك في مشاريع عمل جماعي عديدة، و يعتبر فايز سارة من الأصوات المعتدلة والهادئة الداعية للحوار الوطني الديمقراطي في أوسع آفاقه .

9- وخلال الايام الماضية تم اعتقال كلا من السادة: جورج صبرا القيادي في حزب الشعب- محمد خالد درويشه – محمد وائل البيطار- بسام البدرة- عزام ديوب – عبد الرحمن الشربجي – معتز مراد- سامر الحو- رياض عديلة – محمد يوسف العمر – أيمن يوسف العمر – ضياء يوسف العمر – هيثم العبد الرحمن – حسين العبد الرحمن – طارق عبد الكريم العمر- حسن العبد الرحمن..

إننا في المنظمات المدافعة عن حقوق الانسان في سورية, الموقعة على هذا البيان المشترك، ندين ونستنكر بشدة اعتقال النشطاء السياسيين والحقوقيين والمثقفين وبعض المواطنين السوريين المذكورين أعلاه، ونبدي قلقنا البالغ على مصيرهم, ونطالب الأجهزة الأمنية بالكف عن الاعتقالات التعسفية التي تجري خارج القانون والتي تشكل انتهاكاً صارخاً للحقوق والحريات الأساسية التي كفلها الدستور السوري لعام 1973 وذلك عملاً بحالة الطوارئ والأحكام العرفية المعلنة في البلاد منذ 8 / 3 / 1963

وإننا نرى في استمرار اعتقالهم و احتجازهم بمعزل عن العالم الخارجي لفترة طويلة، يشكلان انتهاكاً لالتزامات سوريا بمقتضى تصديقها على الاتفاقيات الدولية المعنية بحقوق الإنسان وبشكل خاص  العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية الذي صادقت عليه بتاريخ 12 / 4 / 1969 ودخل حيز النفاذ بتاريخ 23 / 3 / 1976 وتحديدا المواد ( 7 و 9 و 14 و 19 و 21 و22 )، كما نذكر السلطات السورية أن هذه الإجراءات تصطدم أيضا بتوصيات اللجنة المعنية بحقوق الإنسان بدورتها الرابعة والثمانين ، تموز 2005 وتحديد الفقرة السادسة بشأن عدم التقيد بأحكام العهد الدولي الخاص بالحقوق بالمدنية والسياسية أثناء حالة الطوارئ ( المادة 4 ) وبكفالة هذه الحقوق ومن بينها المواد ( 9 و 14 و 19 و 22 ) كما تصطدم مع توصيات لجنة مناهضة التعذيب بدورتها ( 44 ) مايو 2010 وتحديدا الفقرة ( 10 ) المتعلقة بدواعي القلق المتعلقة باستمرار العمل بحالة الطوارئ التي سمحت بتعليق الحقوق والحريات الأساسية، كما نذكر السلطات السورية بتوصيات اللجنة ذاتها المتعلقة بالضمانات القانونية الأساسية للمحتجزين الفقرة ( 9 ) التي تؤكد على ضرورة اتخاذ تدابير فعالة لضمان أن يمنح المحتجز جميع الضمانات القانونية الأساسية منذ بداية احتجازه، بما في ذلك الحق في الوصول الفوري إلى محام و فحص طبي مستقل ، إعلام ذويه، وأن يكون على علم بحقوقه في وقت الاحتجاز، بما في ذلك حول التهم الموجهة إليهم ، والمثول أمام قاض في غضون فترة زمنية وفقا للمعايير الدولية.

وإننا نتوجه إلى السلطات السورية بالمطالبة بالإفراج عنهم ما لم توجه إليهم تهمة جنائية معترف بها ويقدموا على وجه السرعةً لمحاكمة تتوفر فيها معايير المحاكمة العادلة. وكذلك الإفراج عن جميع معتقلي الرأي والتعبير ووقف مسلسل الاعتقال التعسفي الذي يعتبر جريمة ضد الحرية والأمن الشخصي، وذلك من خلال إلغاء حالة الطوارئ والأحكام العرفية وجميع القوانين والتشريعات الاستثنائية وإطلاق الحريات الديمقراطية.

 كما نطالب الحكومة السورية بتنفيذ التوصيات المقررة ضمن الهيئات التابعة لمعاهدات حقوق الإنسان الدولية والإقليمية والوفاء بالتزاماتها الدولية بموجب توقيعها على المواثيق الدولية المعنية بحقوق الإنسان.

دمشق بتاريخ 12 / 4 / 2011

المنظمات الموقعة:

1-        لجان الدفاع عن الحريات الديمقراطية وحقوق الإنسان في سورية(ل.د.ح).

2-         المنظمة الكردية للدفاع عن حقوق الإنسان والحريات العامة في سورية ( DAD )..

3-         المنظمة العربية لحقوق الانسان في سورية.

4-           اللجنة الكردية لحقوق الإنسان في سورية – الراصد.

5-         المنظمة الوطنية لحقوق الانسان في سورية.

6-         منظمة حقوق الإنسان في سورية – ماف.

عن احداث العنف الدامية في مدينة بانياس الساحلية وضواحيها خلال الأيام الثلاثة الماضية

المدافعة عن حقوق الإنسان في سورية, ببالغ الإدانة والاستنكار, حتى هذه اللحظة حصيلة مؤسفة لضحايا الاشتباكات والمواجهات المسلحة بين قوات الأمن والجيش والشرطة ومجموعات مسلحة,و التي أثارت الرعب والهلع في نفوس السكان في مدينة بانياس الواقعة على الساحل السوري وضواحيها خلال الأيام الثلاثة الماضية، حيث ادت هذه المواجهات العنيفة الى سقوط العديد من الضحايا  ما بين ( قتلى ,وجرحى من الطرفين, إضافة لأسماء لبعض المعتقلين الذين قامت السلطات السورية باعتقالهم ) ، وفيما يلي  هذه الحصيلة:

*- أسماء الضحايا القتلى من قوات الجيش والشرطة:

المقدم وهيب عيسى من منطقة جبلة حمام القراحلة متزوج وله ولدان – المقدم ياسر قشعور من منطقة القدموس بيت المرج متزوج وله ولدان – المساعد سامر جلاد من منطقة جبلة الشراشير متزوج وله ولدان – المساعد سهيل حسن من منطقة بانياس المرانة متزوج وله خمسة أولاد – المجند عبد الحي إسماعيل من حلب عازب- المجند محمد فرح من دمشق عازب – المجند أنور احمد الضاهر من حماة عازب – المجند علي أحمد علي من منطقة بانياس الجويبات متزوج وله ولد – المجند احمد علي العلي من دير الزور عازب -  المواطن نضال جنود(تم التمثيل بجثته بعد قتله).‏

*- أسماء الجرحى من قوات الجيش والشرطة:

العقيد يوسف إسماعيل ‏- الرائد ثائر منير يونس‏ – النقيب محمد سليطين ‏- النقيب مازن فطيمي ‏- المتطوع محمود زود‏ – المتطوع حسان نعمان‏ – المتطوع وليد إبراهيم ‏- المجند عزيز عبد الله العصي ‏- المجند عادل حسن ‏- المجند فيصل الصادق ‏- المجند احمد عرفان ‏- المجند محمد سمان‏ – المجند غدير همش ‏- المجند حسين احمد ‏- المجند نزار سفاجي ‏- المجند محمد خالد عبيدو ‏- المجند وسيم داوود ‏- المجند محمد الشيخ علي ‏- المجند عمر القادري‏ – المجند يوسف الدالاتي ‏- المجند علي رضوان شيخ حسن‏ – المجند عمران طريق‏ – المجند محمد قرقور‏ – المجند هادي سليط‏ – المجند حسام خزامي.‏

*- اسماءالضحايا القتلى من المدنيين: 

نزار محمد حجازي – أيمن يوسف سليمان – سامر محمود لولو – محمد طالب الضايع

*- اسماء الجرحى من المدنيين:

ناصر ياسين – أسامة الشيخة – عبد الرحمن الدوني – عبد الملك الشغري –الطفل محمد محمود إسماعيل- محمد سلامة – مصطفى بكري – حسام صهيوني – احمد جلول.

*- الاعتقالات التي تمت بحق العشرات من المواطنين السوريين ,وعرف منهم:

سعيد عثمان – عبد الرزاق الزير (60سنة ) – احمد زعتور – محمد عدنان بياسي – عبد الناصر محمود – حسن الجندي – احمد محمود الشغري – مصطفى الشغري – معروف سعد – عبد الغفار الشغري – محمد عمر بياسي – عبد الستار إسماعيل – حامد عمر حسين – إبراهيم محمد صقر – عمار محمد حسين – مصطفى محمد طه – مصطفى عمر حسين – إيهاب احمد حسين – بدر عبد الله بياسي – بدر عبد الله بياسي – محمد عبد الله بياسي – احمد عبد الله بياسي – محمد مصطفى بياسي – علاء احمد نمورة – خلدون راشد الشغري – عبد الرحمن الشغري – محمد خالد ياسين – ثائر عبد القادر حموده – عماد محمد حموده – سعيد عثمان – محمد عصام العجيل – خليل خليل – عبد القادر خليل – توفيق بشار عثمان – احمد ياسين ياسين – محمد عبد القادر خليل احمد زعتور – محمد قدور – مصطفى دربيس – منير دعبول – ماهر المصري – حازم قدور – حسين احمد لولو – غزوان قدور – حاتم خدام – مصطفى قدور – تامر خدام – عبد القادر قدور – فادي شلبي – مصطفى إبراهيم بياسي – احمد علي نمورة – محمد الجدبه – مجد احمد نموره – مهند احمد نموره – مصطفى علي طالب – معن الشغري – مصطفى لولو – أسامة قدور – احمد مصطفى صقر – معروف سعد – أسامة مصطفى صقر – عبد السلام بياسي -إبراهيم مصطفى صقر – جمعة طه – مصطفى محمد صقر – محمد علي طه – إسماعيل محمد سويد – مصطفى علي طه – خالد محمد طه – مجد علي علي طه – يوسف محمد طه – شادي حموده – مصطفى محمدطه – محمد عبد القادر حمود – رياض احمد نموره – عبد الله مصطفى الشيخ – محمود جعفر – عبد الملك مصطفى الشيخ – محمد جمال عز الدين – مصطفى عزيز الشيخ – مصطفى محمود الشغري – محمد عبد الله الشغري – محمد مصطفى الشغري – مصطفى بياسي بياسي- محمد مصطفى الشغري – محمد هاشم الزير – مكرم بياسي – خالد حسن الجندي – حسن محمد الجندي – فراس صهيوني – سامر خدام – حاتم خدام – منذر بياسي – عبد الرؤوف الزير – طارق تقوى – احمد زعتور – رشاد الحجار – عزت عبدو – وليد رستم – احمد سليمان ياسين – سليمان ياسين.

يذكر انه,بعد ظهر اليوم13\4\2011 قامت السلطات السورية بالإفراج عن أغلبية المواطنين السوريين الذين تم اعتقالهم اثناء احداث  مدينة بانياس.

إننا في المنظمات المدافعة عن حقوق الإنسان في سورية, نتوجه إلى أهالي الضحايا –  القتلى من عسكريين وشرطة ومدنيين – بالتعازي الحارة, والى الجرحى التمنيات بالشفاء العاجل, وإننا ندين ونشجب ممارسة العنف أيا كان مصدره وبجميع أشكاله ومبرراته, مؤكدين بأن حماية حياة المواطنين هي من مسؤولية الدولة .

وإننا في المنظمات المدافعة عن حقوق الإنسان في سورية، نتقدم إلى الحكومة السورية بالتوصيات التالية:

1- أن تتحمل السلطات السورية مسؤولياتها كاملة, وتعمل على وقف دوامة العنف والقتل ونزيف الدم في الشوارع السورية, آيا كان مصدر هذا العنف وآيا كانت أشكاله.

2- تشكيل لجنة تحقيق  قضائية محايدة بمشاركة  ممثلين عن المنظمات المدافعة عن حقوق الإنسان في سورية, تقوم بالكشف عن المسببين للعنف والممارسين له, وعن المسؤولين عن وقوع ضحايا ( قتلى وجرحى ),سواء أكانوا حكوميين أم غير حكوميين, وأحالتهم إلى القضاء ومحاسبتهم.

3- إغلاق ملف الاعتقال السياسي وإطلاق سراح كافة المعتقلين السياسيين, ومعتقلي الرأي والضمير, وجميع من تم اعتقالهم بسبب مشاركاتهم بالتجمعات السلمية التي قامت في مختلف المدن السورية, في الأشهر الأخيرة.

4- اتخاذ التدابير اللازمة لضمان ممارسة حق التجمع السلمي ممارسة فعلية. وإصدار قانون للتجمع السلمي يجيز للمواطنين بممارسة حقهم بالتجمع والاجتماع السلميين.

5- أن تتخذ السلطات السورية خطوات عاجلة وفعالة لضمان الحريات الأساسية لحقوق الإنسان والكف عن المعالجة الأمنية التي تعد جزءا من المشكلة وليست حلا لها والإقرار بأزمة سياسية ومعالجتها بالأساليب السياسية بمشاركة السوريين على اختلاف انتماءاتهم ومشاربهم, عبر دعوة عاجلة للحوار الوطني.

دمشق في 13 / 4 / 2011 

المنظمات الموقعة:

 1- لجان الدفاع عن الحريات الديمقراطية وحقوق الإنسان في سورية(ل.د.ح).

2- اللجنة الكردية لحقوق الإنسان في سورية – الراصد.

3- المنظمة الكردية للدفاع عن حقوق الإنسان والحريات العامة في سورية ( DAD ).

4- المنظمة العربية لحقوق الانسان في سورية. 

5- المنظمة الوطنية لحقوق الانسان في سورية.

6- منظمة حقوق الإنسان في سورية – ماف.

 7- الرابطة السورية للدفاع عن حقوق الإنسان.

8- المركز السوري للدفاع عن معتقلي الرأي والضمير

في يوم الجلاء السلطات السورية تستخدم القوة المفرطة بالعنف لتفريق تجمعات سلمية وسقوط ضحايا (قتلى وجرحى) واعتقالات واسعة النطاق

تلقت المنظمات المدافعة عن حقوق الإنسان في سورية, ببالغ الإدانة والاستنكار, أنباء  تدعو للقلق البالغ عن قيام   السلطات السورية باستعمال القوة المفرطة والعنف  والرصاص الحي لتفريق عدد من التجمعات السلمية لمواطنين سوريين عزل في عدد من المحافظات والمدن السورية (دمشق-السويداء-حمص-اللاذقية) ,مما أدى لوقوع عدد من الضحايا(بين قتلى وجرحى) ,إضافة لقيام السلطات السورية باعتقالات تعسفية بحق بعض المواطنين السوريين الذين تجمعوا سلميا , وعرف من الضحايا القتلى حتى الآن:

في محافظة حمص :

· خالد أبو السعود . 

· فادي السمرا . 

· بلال بكور

·  كمال يحيى

· مصعب ديب

· مراد خليل طلاس

وفي اللاذقية:

· طارق زينو

· رضوان الصمودي (40 سنة) 

· محمد حسن نوام 32 عام 

·  محمد سليم عثمان 41 عام

وخلال الأيام الأخيرة تعرض العديد من المواطنين للاعتقال التعسفي وعرف منهم:

فراس الدبش-هادي الشيخ صالح-عماد الهندي-احمد الاشقر-ياسر حمد-نبيل حمد-عماد-حمد-ايمن حمد-مالك حمد-حازم العيد-ياسر شلي-همام نعمان-ممتاز نعمان-بلال شلي-احمد بو قفة-مؤيد عثمان كبرة-سامي التلاوي-احمد الحوراني-احمد عودة- الأستاذ أحمد إدريس- المهندس معتصم الطالب -الأستاذ خالد المرعي -عبد الحليم صليبي- فادي سمرة-رامي قندقجي-محمد بلال السقا – رضوان ديب -صلاح يحيى- بلال الطالب- خالد الوزير -ناصر الحكيم-محمد عبد النافع- عزيز محمد شاهين  عين العرب – تامر علي ديب-ابراهيم عبد الرزاق-محمد البب-عبد الرزاق زكو-احمد شيخ خميس-عبد الحليم الزعبي ( طالب جامعي – جامعة حلب ) – فراس عثمان ( طالب جامعي – جامعة حلب ).

إننا في المنظمات المدافعة عن حقوق الإنسان في سورية , نتوجه إلى أهالي الضحايا –القتلى-بالتعازي الحارة, والى الجرحى بالتمنيات بالشفاء العاجل, وإننا ندين استخدام السلطات السورية  العنف والقوة المفرطة بحق المواطنين السوريين المتظاهرين سلميا ونبدي  قلقنا البالغ واستنكارنا لهذه الممارسات التي تنم على إصرار السلطات السورية على استمرارها في ممارسة انتهاكات  واسعة النطاق للحقوق والحريات الأساسية للمواطنين ( حق التجمع والتظاهر السلمي، حرية الرأي والتعبير،. فضلا عن انتهاك حق الحياة.. ) بموجب حالة الطوارئ والأحكام العرفية المعلنة في البلاد منذ 1963 ، هذه الحقوق التي يكفلها الدستور السوري وتحديدا في فصله الرابع ” الحريات والحقوق والواجبات العامة”  المعطل بموجب حالة الطوارئ ، كما يشكل هذا الإجراء تعبيرا واضحا عن عدم  وفاء السلطة السورية  بالتزاماتها الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان  التي صادقت عليها سوريا. كما نبدي قلقنا وإدانتنا البالغة عن تعرض العميد المهندس عبدو تلاوي وولديه للقتل  على يد مجهولين.

إننا في المنظمات المدافعة عن حقوق الإنسان في سورية , نعلن تأييدنا الكامل لهذه  التجمعات السلمية في سورية وإننا نرى مطالب المواطنين السوريين, هي مطالب حقه وعلى الحكومة السورية  العمل سريعا على تطبيقها, من اجل صيانة وحدة  المجتمع السوري ومستقبلا آمنا وواعدا لجميع أبناءه  دون أي استثناء, ومن هذه المطالب:

إلغاء حالة الطوارئ والأحكام العرفية والقوانين الاستثنائية دون أي قيد أو شرط.

إلغاء المادة الثامنة من الدستور السوري التي تؤكد على سلطة الحزب الواحد على المجتمع والدولة

وإصدار قوانين عصرية تنظم عمل الجمعيات والتجمعات السلمية والأحزاب السياسية والإعلام

إغلاق ملف الاعتقال السياسي وإطلاق سراح كافة المعتقلين السياسيين, ومعتقلي الرأي والضمير, وجميع من تم اعتقالهم بسبب مشاركاتهم بالتجمعات السلمية التي قامت في مختلف المدن السورية

مكافحة الفساد بجميع أشكاله وألوانه وامتداداته ومحاسبة مرتكبيه ومروجيه.

صياغة دستور عصري للبلاد يتواءم والاتفاقيات الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان  .

و إننا في المنظمات المدافعة عن حقوق الإنسان في سورية, إضافة لما سبق, نتوجه إلى الحكومة السورية بالمطالب التالية:

1- أن تتحمل السلطات السورية مسؤولياتها كاملة, وتعمل على وقف دوامة العنف والقتل ونزيف الدم في الشوارع السورية, آيا كان مصدر هذا العنف وآيا كانت أشكاله.

2- تشكيل لجنة تحقيق  قضائية محايدة بمشاركة  ممثلين عن المنظمات المدافعة عن حقوق الإنسان في سورية, تقوم بالكشف عن المسببين للعنف والممارسين له, وعن المسؤولين عن وقوع ضحايا ( قتلى وجرحى ),سواء أكانوا حكوميين أم غير حكوميين, وأحالتهم إلى القضاء ومحاسبتهم.

3-  اتخاذ التدابير اللازمة لضمان ممارسة حق التجمع السلمي ممارسة فعلية. وإصدار قانون للتجمع السلمي يجيز للمواطنين بممارسة حقهم بالتجمع والاجتماع السلميين.

5- أن تتخذ السلطات السورية خطوات عاجلة وفعالة لضمان الحريات الأساسية لحقوق الإنسان والكف عن المعالجة الأمنية التي تعد جزءا من المشكلة وليست حلا لها،  والإقرار بالأزمة السياسية في سورية ومعالجتها بالأساليب السياسية بمشاركة السوريين على اختلاف انتماءاتهم ومشاربهم, عبر دعوة عاجلة للحوار الوطني الشامل.

دمشق في 18\4\2011

المنظمات الموقعة:

1- اللجنة الكردية لحقوق الإنسان في سورية – الراصد.

2- منظمة حقوق الإنسان في سورية – ماف

3- المنظمة الوطنية لحقوق الإنسان في سورية 

4-  المنظمة العربية لحقوق الإنسان في سورية.

5-  المنظمة الكردية للدفاع عن حقوق الإنسان والحريات العامة في سورية ( DAD ).

6-  لجان الدفاع عن الحريات الديمقراطية وحقوق الإنسان في سورية ( ل.د.ح ).

استمرار السلطات السورية بنهج الاعتقال التعسفي رغم الاعلان عن مشروع قرار الغاء حالة الطوارئ

تلقت المنظمات المدافعة عن حقوق الإنسان في سورية, ببالغ الإدانة والاستنكار, استمرار السلطات السورية  باستعمال القوة المفرطة والعنف لتفريق عدد من التجمعات السلمية لمواطنين سوريين عزل قامت بتاريخ 20\4\2011 في عدد من المحافظات والمدن السورية (الزبداني-جامعة حلب-سراقب) ,مما أدى لوقوع عدد من الضحايا, إضافة لقيام السلطات السورية باعتقالات تعسفية بحق بعض المواطنين السوريين الذين تجمعوا سلميا , ورغم الإعلان عن مشروع قرار إلغاء حالة الطوارئ وقانون التجمع السلمي .وعرف من المعتقلين حتى الآن:

- محمود رفعات البكور

- محمد عادل حياني

- عدي اكرم الفاضل

- مصعب العلي

- محمد اسعد الاسعد

- حازم وليد العوض

- بتاريخ 19/4/2011 في بلدة معدان – الرقة شمال شرق سورية, قامت دورية تابعة للأمن السياسي باعتقال الشاب ابراهيم محمود الخلف /18/عاماً / طالب في الثانوية العامة من منزله , ومازال مجهول المصير حتى الان

- بتاريخ 19\4\2011 قامت دورية امنية مسلحة باعتقال الكاتب والمترجم الناشط  السياسي المعروف الاستاذ محمود عيسى من منزله في مدينة حمص

- في تاريخ 16\4\2011 اعتقلت الأجهزة الأمنية السورية الناشط الحقوقي محمد ضياء الدين دغمش اثر استدعائه من قبل فرع فلسطين التابع لشعبة المخابرات العسكرية ,ولا يزال مصيره مجهولا. جدير بالذكر ان الناشط محمد دغمش اعتقل خلال الاعتصام امام وزارة الداخلية بدمشق في 16/3/2011 واخلي سبيله بكفالة في الثلاثين من الشهر الماضي.

- في 16\4\2011 تم اعتقال المواطن السوري علي محمد عبيد مواليد بانياس1980 والدته عائشة ويعمل ميكانيك سيارات, اعتقل في مدينة حمص-منطقة القصير, ومازال مصيره مجهولا.

- وفي سياق اخر قامت السلطات السورية بتاريخ 15 نيسان 2011 بالإفراج  عن العشرات من الذين تم اعتقالهم على خلفية مشاركاتهم بالتجمعات السلمية  في سورية, وكذلك تم الافراج عن أربعة صحافيين ومدوّنين سوريين:

- الصحافي والكاتب محمد ديبو ,الذي اعتقل في 19\3\2011 خلال مظاهرة في بانياس

- المدوّن أحمد حديفة  الذي اعتقل بتاريخ 24\3\2011 بسبب نشاطاته 

- الصحافي زاهر عمرين  الذي اعتقل بتاريخ 27\3\2011

- الصحافي في جريدة الحياة عامر مطر  الذي اعتقل في 1\4\2011.

بينما ابقت السلطات السورية على  اعتقال الاعلاميين التالية اسماؤهم:

- الصحافي الجزائري خالد سيد مهند المعتقل في 9\4\ 2011

- الصحافي والكاتب السوري فايز سارة المعتقل في 11\4\2011 

- الصحافي النرويجي من أصل سوري محمد زيد مستو

- المدوّن كمال حسين شيخو.

- الصحافي أكرم أبو صافي 

- الصحافي صبحي نعيم العسل 

- المدوّن وسيم حسن.

إننا في المنظمات المدافعة عن حقوق الإنسان في سورية , ندين استمرار استخدام السلطات السورية  العنف والقوة المفرطة بحق المواطنين السوريين المتظاهرين سلميا ونبدي  قلقنا البالغ واستنكارنا لهذه الممارسات التي تنم على إصرار السلطات السورية على استمرارها في ممارسة أانتهاكات  واسعة النطاق للحقوق والحريات الأساسية للمواطنين ( حق التجمع والتظاهر السلمي، حرية الرأي والتعبير،. فضلا عن انتهاك حق الحياة.. ) حيث ان هذه الممارسات والاجراءات تشكل تعبيرا واضحا عن عدم  وفاء السلطة السورية  بالتزاماتها الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان  التي صادقت عليها سوريا.

كما نبدي قلقنا وإدانتنا البالغة للاغتيال  الذي جرى يوم امس الثلاثاء 19/4 على يد مجهولين  وطال كلا من الضحيتين:

 العقيد الركن محمد عبدو خضور

المساعد الأول غسان محرز 

إننا في المنظمات المدافعة عن حقوق الإنسان في سورية , نعلن تأييدنا الكامل لهذه  التجمعات السلمية في سورية وإننا نرى مطالب المواطنين السوريين, هي مطالب محقه ومشروعة وعلى الحكومة السورية  العمل سريعا على تنفيذها, من اجل صيانة وحدة  المجتمع السوري وضمان مستقبل امن وواعد لجميع أبناءه  دون أي استثناء.

و إننا في المنظمات المدافعة عن حقوق الإنسان في سورية, نتوجه إلى الحكومة السورية بالمطالب التالية:

1- أن تتحمل السلطات السورية مسؤولياتها كاملة, وتعمل على وقف دوامة العنف والقتل ونزيف الدم في الشوارع السورية, آيا كان مصدر هذا العنف وآيا كانت أشكاله.

2- تشكيل لجنة تحقيق  قضائية محايدة بمشاركة  ممثلين عن المنظمات المدافعة عن حقوق الإنسان في سورية, تقوم بالكشف عن المسببين للعنف والممارسين له, وعن المسؤولين عن وقوع ضحايا ( قتلى وجرحى ),سواء أكانوا حكوميين أم غير حكوميين, وأحالتهم إلى القضاء ومحاسبتهم.

3-  اتخاذ التدابير اللازمة لضمان ممارسة حق التجمع السلمي ممارسة فعلية. وإصدار قانون للتجمع السلمي يجيز للمواطنين بممارسة حقهم بالتجمع والاجتماع السلميين.

4- إغلاق ملف الاعتقال السياسي وإطلاق سراح كافة المعتقلين السياسيين, ومعتقلي الرأي والضمير, وجميع من تم اعتقالهم بسبب مشاركاتهم بالتجمعات السلمية التي قامت في مختلف المدن السورية

5- أن تتخذ السلطات السورية خطوات عاجلة وفعالة لضمان الحريات الأساسية لحقوق الإنسان والكف عن المعالجة الأمنية التي تعد جزءا من المشكلة وليست حلا لها،  والإقرار بالأزمة السياسية في سورية ومعالجتها بالأساليب السياسية بمشاركة السوريين على اختلاف انتماءاتهم ومشاربهم, عبر دعوة عاجلة للحوار الوطني الشامل.

دمشق في 21\4\2011

المنظمات الموقعة:

1- المنظمة الوطنية لحقوق الإنسان في سورية 

2- منظمة حقوق الإنسان في سورية – ماف

3- اللجنة الكردية لحقوق الإنسان في سورية – الراصد.

4-  المنظمة العربية لحقوق الإنسان في سورية.

5-  المنظمة الكردية للدفاع عن حقوق الإنسان والحريات العامة في سورية ( DAD ).

6-  لجان الدفاع عن الحريات الديمقراطية وحقوق الإنسان في سورية ( ل.د.ح ).

الاجهزة الامنية السورية ترتكب انتهاكات فظيعة بحق المحتجين سلميا

ان المنظمات المدافعة عن حقوق الانسان في سورية, تستنكر وتدين بشدة المجازر التي ارتكبتها الحكومة السورية (الأجهزة الامنية والشرطة وقوات حفظ النظام) في عدة مدن ومناطق ومحافظات سورية, بحق المتظاهرين المدنيين العزل من السلاح وبطريقة غير مسبوقة حتى في أعتى الأنظمة الاستبدادية والشمولية طغيانا وذلك في اليوم الأول الذي أعقب مصادقة رئيس الجمهورية على رفع إعلان حالة الطوارئ في البلاد.

 وإذ تتقدم المنظمات الحقوقية السورية بأحر التعازي للشعب السوري الذي يرفع شعار (الحرية والكرامة )ولأسر الضحايا القتلى ,مع تمنياتنا الحارة للجرحى بالشفاء العاجل ,والحرية للمعتقلين. فأننا نعلن اسماء الضحايا القتلى والجرحى التي وثقتها المنظمات الحقوقية حتى الان والتي جرت في يوم الجمعة 22/4/2011:

 الضحايا-القتلى:

 دمشق برزه :

 1 –اسعد بلال 2- عبدوا للو 3- محمد كمال بكات 4- ياسر شاويش 5- الطفلة رشا نزهة .

 دمشق- القابون:

 1- سامر جوعانه 2- خالد الهبول 3- انس الصغير 4- وفيق عبد الواحد 5- احمد عبد الواحد .

 ريف دمشق-دوما:

 1- خالد محمد الساعور 2 – سليم طلاع القلاع 3- عبدالله القلاع .

 العبادة:

 1- محمد عبدو القلاع 2- محمد جبر القلاع 3- ايمن عبدو بتول 4- زكريا اسماعيل زيدلاني .

 حرستا :

 1- علي درويش 2- محمد عبد الرحمن دخل الله 3-خالد حامد(جبعدين).

 المعضمية:

 1- عبد المنعم قرقورة 2- ضياء هزاع عويد(طفل 12 عام )3- مؤيد محمد الحسن 4-مؤيد محمد سيد احمد 5- مازن قرقورة.

 زملكا:

 1-وائل عربيني 2- احمد المملوك 3- عز الدين النداف 4- احمد جبارة 5- محمد الفتال .

 الحجر الاسود:

 1- محمد الحمزات 2- يمان طراد الاغا 3- ناصر الحوري 4-محمد مصطفى رعد.

 داريا:

 1- عمار محمود 2-وليد خولاني 3- محمد خولاني .

 جوبر:

 1- عمر بن احمد الحمصي

 درعا ازرع:

 1- انور فاضل عبيد 2-محمد ابراهيم الموسى 3- حسان الحلقي 4- طاهر الحريري 5- محمد علي دياب 6- ايهم السالم 7- سفيان محمد سليمان 8- قاسم محمد الاسعد 9- بلال الشوحه 10 – عبد الغفار شحادة 11- ابراهيم القلاب 12- محمد الحموده 13- نزار سليمان 14- اسامة محمد الحراكي 15- لؤي السالم 16 –محمد عادل الطراد (ابكم) 17- ايهم السالم 18 الطفل اياد عوض شهاب ( 10 سنوات) .

 حمص:

 1- خلدون الدروبي 2- فواز الحراكي 3-معتز الروبا 4- جدوع العمر 5- عمار سليمان 6- احمد الكحيل 7- رامز كاخيا 8 –سامي حاج حسن 9 محمد خضر الشيخ 10- محمد بشار الكحيل 11- محمود الجوري 12- محمد المحمد 13-عبد الرحمن فردوس القاضي 14- رضوان عبد الكريم لالو15-الصيدلاني سالم بكور 16- علاء عرابي 17- محمد العبدة 18- جدوع العمر 19- هرموش من تلدو .

 حماة: 1- محمد الخراط .

الضحايا الجرحى:

 برزه :

 1- محمود درخباني 2- حسام عبد المنعم 3- ماهر نزهة 4- ايمن التلي 5- زكريا وهبه 6- عبد الوهاب الخطيب 7- سامر وهبه 8- طارق رمضان 9- زكريا عبد الكريم 10- محمد سليمان .

 المعضمية:

 1- احمد معتوق 2- محمود معتوق 3- محمود دمراني معتوق 4- خالد فضل الله 5- معتز منصور 6- حمزة معتوق

المعتقلين: اقدمت السلطات السورية على اعتقالات واسعة النطاق في اكثر من مدينة سورية

أعتقل فرع الأمن الجوي في مدينة حلب تاريخ 20/4/2011 الناشط القيادي في حزب يكيتي الكردي في سوريا, المقيم في مدينة عيد العرب بعد استدعائه من قبل فرع الأمن الجوي في حلب وذلك عند الساعة الحادية عشرة من ظهر يوم 20\4\2011 وانقطعت أخباره بعد ذلك.ومن الجدير بالذكر إن فرع الأمن السياسي في حلب كان قد استدعاه أول أمس إلى مدينة حلب أيضا على خلفية مشاركته في تظاهرتين جرتا في مدينة عين العرب. وهدده بالاعتقال إذا استمر في المشاركة في هذه التظاهرات الاحتجاجية.ويس عثمان شيخي من مواليد مدينة عين عرب 1965 متزوج وله ستة أولاد يعمل في التعهدات والأعمال الكهربائية.

 جمال معتوق (معضمية دمشق من حزب الاتحاد الاشتراكي العربي الديمقراطي ) من التل 1- شاهر عرنوس (17 سنة ) 2- احسان وحيد الرفاعي (16 سنة ) 3- هاشم مأمون عفا الرفاعي 4- احمد الاحمر 5- ايهاب عدنان جيرون 6- بهاء هلال 7-خالد الخطيب +هشام الدروبي (موظفي محافظة دمشق)

 ومن القابون تم اعتقال كل من 1- محمد رمضان 2-رامز رمضان 3- اياد جنيد 4-عبد الدهمان حسن 5- محمد عبدالكريم جوعانة 6- نضال البني 7- علاء رفيق بسواني 8- عماد الدالاتي

 ومن معتقلي الحسكة: اقدم الامن الجوي في مدينة الحسكة على اعتقال المحامي فاضل سليم الفيصل في مدينة الحسكة بعد ان تقدم بطلب للترخيص للمحافظ للتظاهر يوم الخميس 21\4، والدكتور فرحان محيسن الصالح

 عواد حسن سليمان – طالب ثالث ثانوي، من قبل الأمن الجنائي.

 ياسر حمدي الصلبي – طالب حقوق، من قبل الأمن الجنائي.

 يعرب محمد سعيد الخليف – طالب سنة أولى حقوق، من قبل الأمن العسكري.

 شابين من المالكية ( طلاب جامعة ) شاركوا في مظاهرة برزة اليوم 22 / 4:

 باسل فارس – ارشاد نفسي – ستة خامسة

 ادريس عبد الرحمن – ارشاد نفسي – ستة خامسة

بتاريخ 22/4/2011 اجهزة الامن في الرقة أقدمت على اعتقالات تعسفية عشوائبة لمجموعات من المواطنين عرف منهم :احسان شهاب (فلاح) /40/عاماً /، علي جاسم الجاسم 1986 ، عصام خالد المبروك طالب هندسة سنة /3/

 ، علي / خياط شارع تل ابيض

 بتاريخ 22/4/2011 اجهزة الامن في حلب أقدمت على اعتقالات تعسفية عشوائبة لمجموعات من المواطنين عرف منهم :

 ابراهيم غنام . عبد الغفور غنام ، سيد الأحمد، رفيق عبد الواح، سامر جوعانة، خالد الهبول، أنس الصغير، عبد القادر عويس

 غسان حميدو.، نور جزماتي، محمد طاهر الحلو ، عمار حجو ، هشام قطمجي ، طلال عزيزي من جامعة حلب

ومن جسر الشغور تم اعتقال كمال عصفور .

ان المنظمات المدافعة عن حقوق الانسان في سورية, إذ تدين وتستنكر ما قامت به الاجهزة الامنية الحكومية السورية, من استعمال العنف المفرط بالقوة وإطلاق النار على المواطنين المحتجين سلميا, فأننا نتوجه بالمطالب التالية:

1- العمل على التلبية العاجلة والفورية لمطالب المواطنين المحتجين السوريين سلميا.

 2- تشكيل لجنة تحقيق قضائية محايدة بمشاركة ممثلين عن المنظمات المدافعة عن حقوق الإنسان في سورية, تقوم بالكشف عن المسببين للعنف والممارسين له, وعن المسؤولين عن وقوع ضحايا ( قتلى وجرحى ),سواء أكانوا حكوميين أم غير حكوميين, وأحالتهم إلى القضاء ومحاسبتهم.

 3- احالة جميع المسؤولين من الأجهزة الأمنية والشرطة وعناصرها الذين قاموا بإطلاق النار على المحتجين سلميا، ومن أمرهم بذلك، إلى محاكمات شفافة ونزيه ومفتوحة .

 4- إغلاق ملف الاعتقال السياسي وإطلاق سراح كافة المعتقلين السياسيين, ومعتقلي الرأي والضمير ,وجميع من تم اعتقالهم بسبب مشاركاتهم بالتجمعات السلمية التي قامت في مختلف المدن السورية

 5- ان تتخذ السلطات السورية خطوات عاجلة وفعالة لضمان الحريات الأساسية لحقوق الإنسان والكف عن المعالجة الأمنية والتدخلات التعسفية في أمور المواطن وحياته التي تعد جزءا من المشكلة وليست حلا لها والإقرار بأزمة سياسية ومعالجتها بالأساليب السياسية بمشاركة السوريين على اختلاف انتماءاتهم ومشاربهم, عبر دعوة عاجلة للحوار الوطني.

دمشق23\4\2011

 1- اللجنة الكردية لحقوق الإنسان في سورية – الراصد.

 2- لجان الدفاع عن الحريات الديمقراطية وحقوق الإنسان في سورية(ل.د.ح).

 3- المنظمة الكردية للدفاع عن حقوق الإنسان والحريات العامة في سورية ( DAD )..

 4- المنظمة العربية لحقوق الانسان في سورية.

 5- المنظمة الوطنية لحقوق الانسان في سورية.

 6- منظمة حقوق الإنسان في سورية – ماف.

رغم الاعلان عن الغاء حالة الطوارئ استمرار قمع التجمعات الاحتجاجية السلمية بالقوة والعنف و الاعتقالات التعسفية

تلقت المنظمات المدافعة عن حقوق الإنسان في سورية, ببالغ الإدانة والاستنكار, استمرار السلطات السورية  باستعمال القوة المفرطة والعنف لتفريق التجمعات السلمية لمواطنين سوريين عزل قامت بتاريخ 23-24\4\2011 في عدد من المحافظات والمدن السورية (جبلة-ريف دمشق-درعا) ,مما أدى لوقوع عدد من الضحايا, إضافة لقيام السلطات السورية باعتقالات تعسفية بحق بعض المواطنين السوريين الذين تجمعوا سلميا , ورغم الإعلان عن إلغاء حالة الطوارئ وقانون حق  التجمع السلمي .

 أ‌-        الضحايا-القتلى من المدنيين

 1-     في مدينة جبلة بتاريخ 24\4\2011:حسن السنكري(سمكري 37سنة).-ساريه حرير(30سنة نجار بيتون).-عبد الرحمن ناصر الدين(عامل كهرباء40سنة).-عبد الرزاق عبيد (30سنة سائق).-رضوان جمعة(حوالي ال30 عامل) – حسن عبد الحميد(عمل حر)-ايمن المصري(عمل حر)

 2-     في مدينة دوما بتاريخ 23\4\2011:بلال شهاب-خالد صيداوي-احمد شهاب معراوي

 3-     في برزة-ريف دمشق بتاريخ 23\4\2011 :محمد مازن الطبيش-احمد خليل اندورة-علي قاسم شافعة-اسراء محمد يونس-احمد يوسف الترك.

 4-     في سقبا-ريف دمشق بتاريخ 23\4\2011:لطفي احمد الكرش-حسام جمعة-بلال اسامة الدوماني-بسام عبد المجيد ابو سليم-محمد ظبيان(لم يتم تسليم جثته حتى الان وهي موجودة في مشفى تشرين).

 5-     بتاريخ 23\4\2011 سقط كلا من :ماهر النجار( جسرين-ريف دمشق)-ياسين مجاريش ( درعا)-ابراهيم خالد( حمورية –ريف دمشق)- علاء الجنادي(نوى- درعا) –فادي عمارين (نوى- درعا)- فادي الصغير(نوى- درعا)

 6-     في مدينة حماه بتاريخ 23\4\2011:حسن علي خميس-يمام رياض خضري-صهيب حامد سوتل-امير اكرم طقم-زكريا محمد حلاق.

 ب‌-     الاعتقالات:

 1-     بتاريخ 25\4\2011 تم اعتقال الناشط :عميد عبد الرحمن سليمان من مدينة جبلة.

 2-     بتاريخ 22/4 في مدينة حمص ,تم إعتقال الجريح ماجد سويدان من مشفى الرازي في حمص من قبل قوات الأمن ولا يزال مصيره مجهولاً.

 3-     في يوم الخميس 21/4/2011 اعتقل الطبيب محمد غسان كوشة (اللاذقية-1983) من منزله الكائن في مشروع الصليبة  ، ومازال مصيره مجهولاً .

 4-     بتاريخ 22\4اعتقل طبيب الأسنان عبد العزيز الهايس (دير الزور-1962 ) من منزله بالقوة بواسطة دورية من المخابرات العسكرية ، واعتقل أخوه غير الشقيق عمر الحمادة (دير الزور- 1969).

 5-     اعتقل بتاريخ22\4 كلامن النشطاء التالية اسماؤهم: الأستاذ نواف حسن رشيد – عبد الحليم حسين- لقمان حسين-الشاعر هوزان كركوندي -أبو أنور حج مولود

 6-     بتاريخ 22\4تم استدعاء الاستاذ إبراهيم خليل برو عضو اللجنة السياسية في حزب يكيتي الكردي في سورية الى فرع الأمن العسكري في القامشلي .وكذلك تم استدعاء الناشطين الكرد من القامشلي ورأس العين السادة: بدران مصطو- مسعود محمود عمو اعضاء في حزب يكيتي الكردي في سورية تركو واعيد استدعائهم اليوم, كما تم استدعاء الناشط الحقوقي عضو مجلس ادارة اللجنة الكردية الراصد الاستاذ جوان يوسف عدة مرات ولازال مطلوبا للاستدعاء كما تم احالة الشاعر ابراهيم بركات الى القضاء العسكري بحلب وتم استدعاء الناشط الحقوقي والعضو في لجان الدفاع ابراهيم زورو اليوم .

 7-     بتاريخ 22\4 في محافظة الرقة تم اعتقال كلا من المواطنين التالية أسماؤهم: بدر الدين الفرواتي – عبدالله خالد الخلوف- محمد احمد الحمادة طالب ثالث ثانوي- فهد عبد العزيز العطبة- مصطفى عبد الكريم الخميس مواليد 1988

 8-     بتاريخ 22\4اعتقل من جسر الشغور-ادلب, المواطنين التالية أسماؤهم: كمال عصفور ومن حلب محمد طاهر الحلو وعمار حجو وهشام قطمجي وطلال عزيزي  من جامعة حلب.

 9-     بتاريخ 22\4 اعتقل من دير الزور المواطنين التالية اسماؤهم: جمال الفالح المصطفى- مصطفى الفالح المصطفى- فواز الحرناوي- قاسم محمد طه صطيف- احمد محمد طه صطيف- بدري محمد طه صطيف.

 10- تم استدعاء عضو المكتب السياسي في حزب يكيتي الكردي في سوريا الأستاذ عبد الصمد خلف برو من قبل فرع امن الدولة بالقامشلي .ومازال رهن الاحتجاز

 11- بتاريخ 22\4 بمدينة دمشق تم اعتقال كلا المواطنين التالية اسماؤهم: محمد مأمون زكريا-  نور مأمون زكريا بشير أحمد حلونجي- أيمن قبلان-  محمد العلي

 12- في حلب بتاريخ 21/4/2011  تم اعتقال كلا من المواطنين التالية اسماؤهم:  عبد القادر قصير: طالب ماجستير شريعة ( معاق جسديا)/ سعد زيتوني: رجل أعمال وصاحب شركة السعد للسياحة والسفر- ياسر وفائي: اقتصادي وتاجر/ محمد الخالد: مهندس ميكانيك طيران-  أسامه تلجو : مهندس معلوماتية- طلال حاووط- عبد الله أمير- ابراهيم غنّام- عبد الغفور غنام.

 13- بتاريخ 2\4 تم اعتقال طبيب الأسنان محمد عبد الرحمن (1972-حماة) من سكان برزة بريف دمشق، وأب لأربعة أطفال .

 14- وبتاريخ 24\4 وفي مدينة البوكمال- هجين شرق سورية تم اعتقال كلا من المواطنين التالية اسماؤهم:الدكتور اكرم فبيخان-محي صالح العبيد-ثائر كيصوم.

 إننا في المنظمات المدافعة عن حقوق الإنسان في سورية , ندين استمرار استخدام السلطات السورية  العنف والقوة المفرطة بحق المواطنين السوريين المتظاهرين سلميا ونبدي  قلقنا البالغ واستنكارنا لهذه الممارسات التي تنم على إصرار السلطات السورية على استمرارها في ممارسة أانتهاكات  واسعة النطاق للحقوق والحريات الأساسية للمواطنين ( حق التجمع والتظاهر السلمي، حرية الرأي والتعبير،. فضلا عن انتهاك حق الحياة.. ) حيث ان هذه الممارسات والاجراءات تشكل تعبيرا واضحا عن عدم  وفاء السلطة السورية  بالتزاماتها الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان  التي صادقت عليها سوريا.

 إننا في المنظمات المدافعة عن حقوق الإنسان في سورية , نعلن تأييدنا الكامل لهذه  التجمعات السلمية في سورية وإننا نرى مطالب المواطنين السوريين, هي مطالب حقه وعلى الحكومة السورية  العمل سريعا على تطبيقها, من اجل صيانة وحدة  المجتمع السوري ومستقبلا آمنا وواعدا لجميع أبناءه  دون أي استثناء.

 و إننا في المنظمات المدافعة عن حقوق الإنسان في سورية, نتوجه إلى الحكومة السورية بالمطالب التالية:

 1- أن تتحمل السلطات السورية مسؤولياتها كاملة, وتعمل على وقف دوامة العنف والقتل ونزيف الدم في الشوارع السورية, آيا كان مصدر هذا العنف وآيا كانت أشكاله.

 2- تشكيل لجنة تحقيق  قضائية محايدة بمشاركة  ممثلين عن المنظمات المدافعة عن حقوق الإنسان في سورية, تقوم بالكشف عن المسببين للعنف والممارسين له, وعن المسؤولين عن وقوع ضحايا ( قتلى وجرحى ),سواء أكانوا حكوميين أم غير حكوميين, وأحالتهم إلى القضاء ومحاسبتهم.

 3-  اتخاذ التدابير اللازمة لضمان ممارسة حق التجمع السلمي ممارسة فعلية. وإصدار قانون للتجمع السلمي يجيز للمواطنين بممارسة حقهم بالتجمع والاجتماع السلميين.

 4- إغلاق ملف الاعتقال السياسي وإطلاق سراح كافة المعتقلين السياسيين, ومعتقلي الرأي والضمير, وجميع من تم اعتقالهم بسبب مشاركاتهم بالتجمعات السلمية التي قامت في مختلف المدن السورية

 5- أن تتخذ السلطات السورية خطوات عاجلة وفعالة لضمان الحريات الأساسية لحقوق الإنسان والكف عن المعالجة الأمنية التي تعد جزءا من المشكلة وليست حلا لها،  والإقرار بالأزمة السياسية في سورية ومعالجتها بالأساليب السياسية بمشاركة السوريين على اختلاف انتماءاتهم ومشاربهم, عبر دعوة عاجلة للحوار الوطني الشامل.

 دمشق في 25\4\2011

 المنظمات الموقعة:

 1-          المنظمة الكردية للدفاع عن حقوق الإنسان والحريات العامة في سورية ( DAD ).

 2-          المنظمة الوطنية لحقوق الإنسان في سورية

 3-          منظمة حقوق الإنسان في سورية – ماف

 4-          اللجنة الكردية لحقوق الإنسان في سورية – الراصد.

 5-            المنظمة العربية لحقوق الإنسان في سورية.

 6-              لجان الدفاع عن الحريات الديمقراطية وحقوق الإنسان في سورية ( ل.د.ح ).

رغم الاعلان عن الغاء حالة الطوارئ استمرار الاعتقالات التعسفية

تلقت المنظمات المدافعة عن حقوق الانسان في سورية, ببالغ القلق والاستنكار, أنباء عن استمرار السلطات السورية بنهج  مسار الاعتقال التعسفي خارج القانون بحق المواطنين السوريين، الذي يشكل انتهاكا صارخا للحريات الأساسية التي يكفلها الدستور السوري، ورغم الإعلان عن إلغاء حالة الطوارئ وقانون حق  التجمع السلمي ، فقد تعرض للاعتقال التعسفي عددا من المواطنين السوريين, في مختلف المحافظات السورية, عرف منهم:

 في منطقة حرستا

 1-         سامر مهند حسين.

 2-         وليد ابراهيم المبيض.

 3-         مؤيد بكيرة.

 4-         أحمد علي حيدر.

 5-         أحمد سعيد الأشقر.

 6-         مصطفى محمد شبلي.

 7-         حمد علي ديب.

 8-         صالح سعيد شلة.

 9-         إياد معدنلي.

 10-       عبد الحفيظ العف.

 11-       ياسر عبد العال.

 12-       كامل المصطفى.

 13-       أيمن عربينية.

 14-       حسام شعبو.

 15-       كمال أحمد مصطفى.

 16-       عامر محمد ربيع البستاني.

 17-       رائد الجبقجي((16))عاما.

 18-       حسين شاكر.

 19-       أحمد الدباس.

 20-       مصطفى الخطيب.

 21-       محمود الدباس.

 22-       ياسر محمد شلة.

 23-       محمد التاني.

 24-       بلال شلة.

 25-       خالد المعدنلي.

 26-       دياب المعدنلي.

 27-       مازن المعدنلي.

 28-       محمد ديب.

 29-       عمر عبدو شلة.

 30-       علي أحمد مهنا.

 31-       سعيد الأشقر.

 32-       محمد هشام حجار.

 33-       محمد معدنلي.

 34-       محمد الحاج سليم.

 35-       أسامة معضماني.

 36-       محمد جمال الإسبر.

 37-       باسل صباغ.

 38-       خالد وهبة.

 39-       خليل وهبة.

 40-       محمد مطر المنجد.

 41-       عادل الدباس.

 42-       خالد الخطيب.

 43-       عبد السلام درويش.

 44-       سعيد الصوفي.

في دوما:

 1-         عمر كرداس ((عضو مكتب سياسي في حزب الاتحاد الاشتراكي العربي الديمقراطي)) مع ابنه الأصغر.

 2-         المحامي غسان وهبة.

 3-         أحمد وهبة.

 4-         أمجد وهبة.

 5-         مهند وهبة.

 6-         ياسر سلام.

 7-         ياسر الفوال.

 8-         عارف وهبة.

 9-         محي الدين كحلوس.

 10-       مصطفى كحلوس.

 11-       فادي كحلوس

 12-       نضال كحلوس.

 في مدينة التل:

 1-         مازن سلعس.

 2-         نضال يحيى الشلبي.

 3-         عمار عواد 24 عاما.

 4-         جهاد فايز سعيد 20 عاما.

 في حمورية:

 1-         حسين اسماعيل بدرة.

 2-         خالد علي القصير.

 في مضايا:

 1-         معاذ العبدة.

 في الزبداني:

 1-         عمار الدلاتي.

 في تدمر:

 1-         وضاح دعيبس.

 2-         منذر قاسم.

 3-         محمود القزعل.

 4-         حسان عبد اللطيف.

 5-         رضا حسين الجمعات.

 في درعا:

 1-         اسماعيل عبيد 19 عاما.

 2-         محمد أحمد الفروج.

 3-         عبد القادر مصطفى الراضي.

 4-         سلطان محمد غياض ((جاسم))

 5-         معاذ سلطان النصار ((جاسم))

 اللاذقية:

 1-         علي نبيل موسى.((طالب))

 2-         عبد الله مصطفى موسى ((طالب))

 دير الزور:

 1-         قاسم السيد حوكان.

 2-         عواد رميلان ((أبو كمال)).

 سقبا :

 1.      ابراهيم ريحاني بن محمد.

 2.      ابراهيم صادقة بن بسام.

 3.      أحمد القوتلي بن سيف الدين.

 4.      أحمد عطايا بن ياسين.

 5.      أسامة المصري بن عزات.

 6.      أسامة عبد الحق بن عبد الهادي.

 7.      أيمن ميداني بن بشير.

 8.      بسام أبو سليم بن عبد المجيد

 9.      بشار الدقي بن رياض.

 10.  بلال شاغوري بن محمد

 11.  بلال عبد الباسط بن محمود.

 12.  جلال عبد الباسط بن محمود.

 13.  جميل الخطيب بن غالب.

 14.  جميل الخطيب بن محمد

 15.  جهاد القوتلي بن فايز

 16.  حسام صادقة بن ابراهيم

 17.  حسين خميس بن محمود

 18.  رضوان قوتلي بن أحمد

 19.  سامر عثمان بن مصطفى

 20.  سعيد عبد الحق بن محمد

 21.  سعيد عبدو بن محمد

 22.  شادي قنايا بن حسن

 23.  شادي هارون بن نبيل

 24.  طارق عطايا بن عبد الحميد

 25.  عامر سلامة بن محمد

 26.  عامر قوتلي بن محمد زهير

 27.  عبد الرحمن حوارة بن بدوي

 28.  عقبة نور الدين بن جمال

 29.  عماد ضبيان بن حكمت

 30.  عمار الدقر بن تحسين

 31.  عمار بشاش بن وجيه

 32.  عيد صادقة بن فريح

 33.  غسان سليمان بن محمد

 34.  فايز أبو هبرة بن محمد

 35.  فراس النوفي بن عبدو

 36.  ماجد أبو الجوز بن محمد ياسين

 37.  ماهر الشيخ بن راتب

 38.  حسن الشيخ بن راتب

 39.  ماهر الحلاق بن هشام

 40.  ماهر سلامة بن محمد

 41.  ما هر عبد الحق بن عبد الفتاح

 42.  أحمد  عبد الحق بن عبد االفتاح

 43.  محمد البرطان بن زامل

 44.  محمد الرواس بن ياسين

 45.  محمد دوماني بن زهير

 46.  محمد ربيع

 47.  محمد ضبيان  بن محمد

 48.  محمد عماد جمعة 12 سنة

 49.  محمد ياسين بن نزير

 50.  موفق الحلبي بن ابراهيم

 51.  موفق سليمان بن نذير.

 52.  مؤيد عبد المولى بن عبد الرزاق

 53.  نزار البني بن عدنان

 54.  هشام زين بن فايز

 55.  هشام سليمان بن نعيم

 56.  في جسرين:

 57.  عبد الفتاح درويش بن محمود

 58.  نعيم درويش بن عبد الفتاح

 59.  إحسان بيع بن تيسير

 60.  طالب ربيع بن حسن

 61.  محمد ربيع بن محمد سعيد

 62.  خالد وليد التركماني بن محمد

 63.  عبد الحق علي هنداوي

 64.  سليم عمر النونو

 65.  محمد خير درويش

 66.  أيمن عدنان درويش.أسماء الجرحى في مدينة جبلة :1 الدكتور زكريا العقاد

 2-المحامي عروة السوسي

 3-مازن الزوزو

 4-محمد حليمة

 …5- عميد مسيلماني

 6- طاهر الدرجي

 7-رشيد احمد كنفاني

 8- مؤمن زكريا

 9-وسيم درويش

 10-عبداله هرموش

 11-نادر نجار.

 12-احمد عبدالله قصاب

 أسماء جرحى من مدينة حماة:

 1-         مصطفى فتوى.

 2-         محمد حرفوش.

 3-         عمر النوري.

 4-         عبد الرحمن جغمور.

إننا في المنظمات المدافعة عن حقوق الانسان في سورية, ندين ونستنكر بشدة اعتقال المواطنين السوريين المذكورين أعلاه، ونبدي قلقنا البالغ على مصيرهم, ونطالب الأجهزة الأمنية بالكف عن الاعتقالات التعسفية التي تجري خارج القانون والتي تشكل انتهاكاً صارخاً للحقوق والحريات الأساسية التي كفلها الدستور السوري لعام 1973 .وإننا نرى في استمرار اعتقالهم و احتجازهم بمعزل عن العالم الخارجي لفترة طويلة، يشكلان انتهاكاً لالتزامات سوريا بمقتضى تصديقها على الاتفاقيات الدولية المعنية بحقوق الإنسان ، كما نذكر السلطات السورية أن هذه الإجراءات تصطدم أيضا بتوصيات اللجنة المعنية بحقوق الإنسان بدورتها الرابعة والثمانين ، تموز 2005 ,وكذلك بتوصيات اللجنة ذاتها المتعلقة بالضمانات القانونية الأساسية للمحتجزين الفقرة ( 9 ) التي تؤكد على ضرورة اتخاذ تدابير فعالة لضمان أن يمنح المحتجز جميع الضمانات القانونية الأساسية منذ بداية احتجازه، بما في ذلك الحق في الوصول الفوري إلى محام و فحص طبي مستقل ، إعلام ذويه، وأن يكون على علم بحقوقه في وقت الاحتجاز، بما في ذلك حول التهم الموجهة إليهم ، والمثول أمام قاض في غضون فترة زمنية وفقا للمعايير الدولية دون المساس بهم او ممارسة التعذيب بحقهم.

 وإننا في المنظمات المدافعة عن حقوق الإنسان في سورية , نعلن تأييدنا الكامل لممارسة السوريين جميعا حقهم في التجمع والاحتجاج السلمي والتعبير عن مطالبهم المشروعة ونرى بان هذه المطالب محقة وعادلة وعلى الحكومة السورية  العمل سريعا على تنفيذها, من اجل صيانة وحدة  المجتمع السوري وضمان مستقبل ديمقراطي امن وواعد لجميع أبناءه  دون أي استثناء.و إننا في المنظمات المدافعة عن حقوق الإنسان في سورية, نتوجه إلى الحكومة السورية بالمطالب التالية:

 1- أن تتحمل السلطات السورية مسؤولياتها كاملة, وتعمل على وقف دوامة العنف والقتل ونزيف الدم في الشوارع السورية, آيا كان مصدر هذا العنف وآيا كانت أشكاله.

 2- تشكيل لجنة تحقيق  قضائية مستقلة و محايدة ونزيهة وشفافة بمشاركة  ممثلين عن المنظمات المدافعة عن حقوق الإنسان في سورية, تقوم بالكشف عن المسببين للعنف والممارسين له, وعن المسؤولين عن وقوع ضحايا ( قتلى وجرحى ),سواء أكانوا حكوميين أم غير حكوميين, وأحالتهم إلى القضاء ومحاسبتهم.

 3-  اتخاذ التدابير اللازمة لضمان ممارسة حق التجمع السلمي ممارسة فعلية. وإصدار قانون للتجمع السلمي يجيز للمواطنين بممارسة حقهم بالتجمع والاجتماع السلميين.

 4- إغلاق ملف الاعتقال السياسي وإطلاق سراح كافة المعتقلين السياسيين, ومعتقلي الرأي والضمير, وجميع من تم اعتقالهم بسبب مشاركاتهم بالتجمعات السلمية التي قامت في مختلف المدن السورية , ما لم توجه إليهم تهمة جنائية معترف بها ويقدموا على وجه السرعةً لمحاكمة تتوفر فيها معايير المحاكمة العادلة

 5- أن تتخذ السلطات السورية خطوات عاجلة وفعالة لضمان الحريات الأساسية لحقوق الإنسان والكف عن المعالجة الأمنية التي تعد جزءا من المشكلة وليست حلا لها،  والإقرار بالأزمة السياسية في سورية ومعالجتها بالأساليب السياسية بمشاركة السوريين على اختلاف انتماءاتهم ومشاربهم, عبر دعوة عاجلة للحوار الوطني الشامل توجه من السلطات الى ممثلي القوى السياسية والمجتمعية والمدنية في البلاد.

 دمشق في 26\4\2011

 المنظمات الموقعة:

 1-            المنظمة العربية لحقوق الإنسان في سورية.2-           المنظمة الكردية للدفاع عن حقوق الإنسان والحريات العامة في سورية ( DAD ).3-          المنظمة الوطنية لحقوق الإنسان في سورية 4-          منظمة حقوق الإنسان في سورية – ماف5-          اللجنة الكردية لحقوق الإنسان في سورية – الراصد.6-           لجان الدفاع عن الحريات الديمقراطية وحقوق الإنسان في سورية ( ل.د.ح ).

بيان مشترك استمرار وقوع الضحايا و الاعتقالات التعسفية رغم الاعلان عن الغاء حالة الطوارئ

تلقت المنظمات المدافعة عن حقوق الإنسان في سورية, ببالغ الإدانة والاستنكار, أنباء عن استمرار السلطات السورية  باستعمال القوة المفرطة والعنف لتفريق التجمعات السلمية لمواطنين سوريين عزل في عدد من المحافظات والمدن السورية (جبلة-ريف دمشق-درعا) ,مما أدى لوقوع عدد من الضحايا(قتلى وجرحى), ورغم الإعلان عن إلغاء حالة الطوارئ وقانون حق  التجمع السلمي ,وعرف من الضحايا التالية اسماؤهم:

الضحايا القتلى:

1- في درعا: أنس المحاميد- أحمد الشقران- محمد أحمد الشقران-أيمن أحمد الشقران-علي الأكراد-أحمد شحادة القطيفان-فراس موسى المسالمة-خالد النوفلي-شادي عياش-رائد محمود المصري-الطفلة شيزار عماد البتك-عبد اللطيف الوشاحي- ياسر الحسين -عمر العبود-أحمد محمد العبود-نواف حسين العبود-أحمد جمعة العبود-عدنان العبود-موسى الرحيم- عصام مصطفى الترك. 

2- في دوما: حسام القادري- محمود القادري

الاعتقالات التعسفية:

إضافة إلى ذلك فقد استمرت السلطات السورية بنهج  مسار الاعتقال التعسفي خارج القانون بحق المواطنين السوريين، الذي يشكل انتهاكا صارخا للحريات الأساسية التي يكفلها الدستور السوري، ورغم الإعلان عن إلغاء حالة الطوارئ وقانون حق  التجمع السلمي ، فقد تعرض للاعتقال التعسفي عددا من المواطنين السوريين, في مختلف المحافظات السورية, عرف منهم: 

1- في دوما: محمد فليطاني((عضو مكتب سياسي في حزب الاتحاد الاشتراكي ))-حسين فليطاني-راتب فليطاني-طارق فليطاني-شادي الباري-معاذ كرداس-عبد الناصر كحلوس-الدكتور حسام حمدان-أنور حمو–محمد السطلة-محمد علي كبريته-ياسر عبد الدايم-نادر خليل حمود-المحامي حسن محي الدين الشاذلي-عزو فواز دحبور-أحمد الصمادي-المهندس محمود الصمادي-أحمد حمدان–باسل حمدان-المهندس نزار الصمادي -أبو عبد الرحمن الصيني وابنه, خليل طه- يوسف طه -ممدوح الصيداوي-خالد البسواني- صبحي محمود الساعور

2- في إدلب- كفر تخاريم: ماجد جبس-وليد خربطلي-أحمد صطوف حاج أحمد

3- دير الزور: الدكتور قاسم عزاوي- الدكتور عبد العزيز الهايس- يوسف عكرش.

4- التل: غازي جاموس فاروق بصلة- عماد زيتون.

5- جبلة: المحامي عروة السوسي- مازن الزوزو- محمد حليمة- عميد مسلماني- طاهر الدرجي- رشيد احمد كنفاني- مؤمن زكريا- وسيم درويش- عبد اله هرموش- نادر نجار-  احمد عبدالله قصاب-ياسر حمود- زهير البيطار- عبد الرحمن البحر

إننا في المنظمات المدافعة عن حقوق الإنسان في سورية ,اذ نتقدم باحر التعازي من ذوي الضحايا-القتلى, ومع تمنياتنا القلبية بالشفاء العاجل للضحايا-الجرحى, فإننا ندين استمرار استخدام السلطات السورية  العنف والقوة المفرطة بحق المواطنين السوريين المتظاهرين سلميا ونبدي  قلقنا البالغ واستنكارنا لهذه الممارسات التي تنم على إصرار السلطات السورية على استمرارها في ممارسة انتهاكات  واسعة النطاق للحقوق والحريات الأساسية للمواطنين ( حق التجمع والتظاهر السلمي، حرية الرأي والتعبير،. فضلا عن انتهاك حق الحياة.. ) حيث ان هذه الممارسات والاجراءات تشكل تعبيرا واضحا عن عدم  وفاء السلطة السورية  بالتزاماتها الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان  التي صادقت عليها سوريا.

كذلك فإننا ندين ونستنكر بشدة اعتقال المواطنين السوريين المذكورين أعلاه، ونبدي قلقنا البالغ على مصيرهم, ونطالب الأجهزة الأمنية بالكف عن الاعتقالات التعسفية التي تجري خارج القانون والتي تشكل انتهاكاً صارخاً للحقوق والحريات الأساسية التي كفلها الدستور السوري لعام 1973 .وإننا نرى في استمرار اعتقالهم و احتجازهم بمعزل عن العالم الخارجي لفترة طويلة، يشكلان انتهاكاً لالتزامات سوريا بمقتضى تصديقها على الاتفاقيات الدولية المعنية بحقوق الإنسان ، كما نذكر السلطات السورية أن هذه الإجراءات تصطدم أيضا بتوصيات اللجنة المعنية بحقوق الإنسان بدورتها الرابعة والثمانين ، تموز 2005 ,وكذلك بتوصيات اللجنة ذاتها المتعلقة بالضمانات القانونية الأساسية للمحتجزين الفقرة ( 9 ) التي تؤكد على ضرورة اتخاذ تدابير فعالة لضمان أن يمنح المحتجز جميع الضمانات القانونية الأساسية منذ بداية احتجازه، بما في ذلك الحق في الوصول الفوري إلى محام و فحص طبي مستقل ، إعلام ذويه، وأن يكون على علم بحقوقه في وقت الاحتجاز، بما في ذلك حول التهم الموجهة إليهم ، والمثول أمام قاض في غضون فترة زمنية وفقا للمعايير الدولية دون المساس بهم او ممارسة التعذيب بحقهم.

وإننا في المنظمات المدافعة عن حقوق الإنسان في سورية , نعلن تأييدنا الكامل لممارسة السوريين جميعا حقهم في التجمع والاحتجاج السلمي والتعبير عن مطالبهم المشروعة ونرى بان هذه المطالب محقة وعادلة وعلى الحكومة السورية  العمل سريعا على تنفيذها, من اجل صيانة وحدة  المجتمع السوري وضمان مستقبل ديمقراطي امن وواعد لجميع أبناءه  دون أي استثناء.

و إننا في المنظمات المدافعة عن حقوق الإنسان في سورية, نتوجه إلى الحكومة السورية بالمطالب التالية:

1- أن تتحمل السلطات السورية مسؤولياتها كاملة, وتعمل على وقف دوامة العنف والقتل ونزيف الدم في الشوارع السورية, آيا كان مصدر هذا العنف وآيا كانت أشكاله.

2- تشكيل لجنة تحقيق  قضائية مستقلة و محايدة ونزيهة وشفافة بمشاركة  ممثلين عن المنظمات المدافعة عن حقوق الإنسان في سورية, تقوم بالكشف عن المسببين للعنف والممارسين له, وعن المسؤولين عن وقوع ضحايا ( قتلى وجرحى ),سواء أكانوا حكوميين أم غير حكوميين, وأحالتهم إلى القضاء ومحاسبتهم.

3-  اتخاذ التدابير اللازمة لضمان ممارسة حق التجمع السلمي ممارسة فعلية. وإصدار قانون للتجمع السلمي يجيز للمواطنين بممارسة حقهم بالتجمع والاجتماع السلميين.

4- إغلاق ملف الاعتقال السياسي وإطلاق سراح كافة المعتقلين السياسيين, ومعتقلي الرأي والضمير, وجميع من تم اعتقالهم بسبب مشاركاتهم بالتجمعات السلمية التي قامت في مختلف المدن السورية , ما لم توجه إليهم تهمة جنائية معترف بها ويقدموا على وجه السرعةً لمحاكمة تتوفر فيها معايير المحاكمة العادلة

5- أن تتخذ السلطات السورية خطوات عاجلة وفعالة لضمان الحريات الأساسية لحقوق الإنسان والكف عن المعالجة الأمنية التي تعد جزءا من المشكلة وليست حلا لها،  والإقرار بالأزمة السياسية في سورية ومعالجتها بالأساليب السياسية بمشاركة السوريين على اختلاف انتماءاتهم ومشاربهم, عبر دعوة عاجلة للحوار الوطني الشامل توجه من السلطات الى ممثلي القوى السياسية والمجتمعية والمدنية في البلاد.

دمشق في 27\4\2011

المنظمات الموقعة:

1-  المنظمة العربية لحقوق الإنسان في سورية.

2-  المنظمة الكردية للدفاع عن حقوق الإنسان والحريات العامة في سورية ( DAD ).

3- المنظمة الوطنية لحقوق الإنسان في سورية 

4- منظمة حقوق الإنسان في سورية – ماف

5- اللجنة الكردية لحقوق الإنسان في سورية – الراصد.

6-  لجان الدفاع عن الحريات الديمقراطية وحقوق الإنسان في سورية ( ل.د.ح ).

الاعتقال التعسفي  يطال عددا من النشطاء وبعض المواطنين السوريين

تلقت المنظمات المدافعة عن حقوق الانسان في سورية, ببالغ القلق والاستنكار, أنباء عن استمرار السلطات السورية بنهج  مسار الاعتقال التعسفي خارج القانون وملاحقة النشطاء السياسيين والحقوقيين والمثقفين وبعض المواطنين السوريين،والذي يشكل انتهاكا صارخا للحريات الأساسية التي يكفلها الدستور السوري، ورغم الإعلان عن إلغاء حالة الطوارئ وقانون حق  التجمع السلمي ,وعرف منهم:

1- قامت السلطات السورية, في ظهر يوم الخميس تاريخ 28\4\2011 باستدعاء الناشط السياسي المعروف: الدكتور حازم فيصل نهارمن قبل أحد الأجهزة الأمنية في محافظة دمشق, ومازال مجهول المصير حتى هذه اللحظة. يذكر أن الناشط السياسي الدكتور حازم فيصل نهار مواليد 1969هو طبيب اخصائي معالجة فيزيائية, متزوج ولديه ولدين.

2- في الرقة وبتاريخ 27\4\2011 قامت الاجهزة الامنية باعتقال كلا من: المهندس فيصل الهادي - المواطن احمد الهادي ابن عبد الكريم -المواطن عبد المحسن ابن حسين. 

3- بتاريخ 26\4\2011 تعرض للاعتقال التعسفي من المنطقة الصناعية بدمشق, كلا من : يوسف هزاع عسكر-عاطف هزاع عسكر-سليمان اسماعيل عسكر . 

4- وبتاريخ 26\4\2011 وفي مدينة دوما تعرض للاعتقال كلا من: غياث بسواني- عماد بسواني - عبد الناصر بسواني- وليد عوا - سامر عوا- أسامة خبية- سامي خبية- نعمان خبية .

5- وبتاريخ 25 / 4 / 2011 وفي مدينة التل – ريف دمشق تعرض للاعتقال كلاً من: ماهر الطحان – مازن البني – غازي جاموس – فادي غازي جاموس.

إننا في المنظمات المدافعة عن حقوق الإنسان في سورية , اذ ندين ونستنكر بشدة اعتقال المواطنين السوريين المذكورين أعلاه، ونبدي قلقنا البالغ على مصيرهم, ونطالب الأجهزة الأمنية بالكف عن الاعتقالات التعسفية التي تجري خارج القانون والتي تشكل انتهاكاً صارخاً للحقوق والحريات الأساسية التي كفلها الدستور السوري لعام 1973 .وإننا نرى في استمرار اعتقالهم و احتجازهم بمعزل عن العالم الخارجي لفترة طويلة، يشكلان انتهاكاً لالتزامات سوريا بمقتضى تصديقها على الاتفاقيات الدولية المعنية بحقوق الإنسان ، كما نذكر السلطات السورية أن هذه الإجراءات تصطدم أيضا بتوصيات اللجنة المعنية بحقوق الإنسان بدورتها الرابعة والثمانين ، تموز 2005 ,وكذلك بتوصيات اللجنة ذاتها المتعلقة بالضمانات القانونية الأساسية للمحتجزين الفقرة ( 9 ) التي تؤكد على ضرورة اتخاذ تدابير فعالة لضمان أن يمنح المحتجز جميع الضمانات القانونية الأساسية منذ بداية احتجازه، بما في ذلك الحق في الوصول الفوري إلى محام و فحص طبي مستقل ، إعلام ذويه، وأن يكون على علم بحقوقه في وقت الاحتجاز، بما في ذلك حول التهم الموجهة إليهم ، والمثول أمام قاض في غضون فترة زمنية وفقا للمعايير الدولية دون المساس بهم او ممارسة التعذيب بحقهم.

وإننا في المنظمات المدافعة عن حقوق الإنسان في سورية , نعلن تأييدنا الكامل لممارسة السوريين جميعا حقهم في التجمع والاحتجاج السلمي والتعبير عن مطالبهم المشروعة ونرى بان هذه المطالب محقة وعادلة وعلى الحكومة السورية  العمل سريعا على تنفيذها, من اجل صيانة وحدة  المجتمع السوري وضمان مستقبل ديمقراطي امن وواعد لجميع أبناءه  دون أي استثناء.

و إننا في المنظمات المدافعة عن حقوق الإنسان في سورية, نتوجه إلى الحكومة السورية بالمطالب التالية: 

1- أن تتحمل السلطات السورية مسؤولياتها كاملة, وتعمل على وقف دوامة العنف والقتل ونزيف الدم في الشوارع السورية, آيا كان مصدر هذا العنف وآيا كانت أشكاله.

2- تشكيل لجنة تحقيق  قضائية مستقلة و محايدة ونزيهة وشفافة بمشاركة  ممثلين عن المنظمات المدافعة عن حقوق الإنسان في سورية, تقوم بالكشف عن المسببين للعنف والممارسين له, وعن المسؤولين عن وقوع ضحايا ( قتلى وجرحى ),سواء أكانوا حكوميين أم غير حكوميين, وأحالتهم إلى القضاء ومحاسبتهم.

3- اتخاذ التدابير اللازمة لضمان ممارسة حق التجمع السلمي ممارسة فعلية. وإصدار قانون للتجمع السلمي يجيز للمواطنين بممارسة حقهم بالتجمع والاجتماع السلميين.

4- إغلاق ملف الاعتقال السياسي وإطلاق سراح كافة المعتقلين السياسيين, ومعتقلي الرأي والضمير, وجميع من تم اعتقالهم بسبب مشاركاتهم بالتجمعات السلمية التي قامت في مختلف المدن السورية , ما لم توجه إليهم تهمة جنائية معترف بها ويقدموا على وجه السرعةً لمحاكمة تتوفر فيها معايير المحاكمة العادلة

5- أن تتخذ السلطات السورية خطوات عاجلة وفعالة لضمان الحريات الأساسية لحقوق الإنسان والكف عن المعالجة الأمنية التي تعد جزءا من المشكلة وليست حلا لها،  والإقرار بالأزمة السياسية في سورية ومعالجتها بالأساليب السياسية بمشاركة السوريين على اختلاف انتماءاتهم ومشاربهم, عبر دعوة عاجلة للحوار الوطني الشامل توجه من السلطات الى ممثلي القوى السياسية والمجتمعية والمدنية في البلاد. 

المنظمات الوقعة على البيان :

المنظمة الوطنية لحقوق الإنسان في سورية.

لجان الدفاع عن الحريات الديمقراطية وحقوق الإنسان في سوريا( ل د ح )

المنظمة الكردية للدفاع عن حقوق الإنسان والحريات العامة في سورية ( DAD )..

المنظمة العربية لحقوق الإنسان في سورية.

اللجنة الكردية لحقوق الإنسان في سورية – الراصد.

منظمة حقوق الإنسان في سورية – ماف.

السلطات السوري تعتقل رئيس لجان الدفاع عن الحريات الديمقراطية وحقوق الإنسان في سورية الزميل دانيال سعود

أقدمت السلطات السورية( الأمن الجوي)  اليوم السبت 23\4\2011 على الاعتقال التعسفي بحق الناشط الحقوقي المعروف الزميل دانيال سعود رئيس لجان الدفاع عن الحريات الديمقراطية وحقوق الإنسان في سورية، وعضو اللجنة التنفيذية في الشبكة الاورومتوسطية لحقوق الإنسان ، وجاء اعتقاله على خلفية نشاطه الحقوقي في سورية ، ولازال قيد الاعتقال حتى لحظة إصدار هذا البيان .

ويذكر أن الزميل دانيال سعود من ابرز المدافعين عن حقوق الإنسان في سورية وهو من مواليد 1961 متزوج وأب لطفلين ( ايهاب ، ايليا ) وهو من سكان مدينة بانياس ومعتقل سياسي سابق ( حزب العمل الشيوعي) لأكثر من11 سنة 

إننا في المنظمات الموقعة على هذا البيان ، ندين  ونستنكر اعتقال الزميل دانيال سعود  رئيس لجان الدفاع عن الحريات الديمقراطية وحقوق الإنسان في سورية وعضو اللجنة التنفيذية في الشبكة الاورومتوسطية لحقوق الإنسان، ونبدي قلقنا البالغ على مصيره ، ونطالب بالإفراج الفوري عنه ,دون قيد أو شرط، كما ندين استمرار الأجهزة الأمنية بممارسة الاعتقال التعسفي  على نطاق واسع خارج القانون ، بحق المعارضين السوريين ومناصري الديمقراطية وحقوق الإنسان ، والمتظاهرين السلميين وذلك  بالرغم من إلغاء حالة الطوارئ في سورية منذ أيام .

وإننا نرى في احتجازه بمعزل عن العالم الخارجي لفترة طويلة، يشكلان انتهاكاً لالتزامات سوريا الدولية  بمقتضى العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية الذي صادقت عليه بتاريخ12\4\1969 ودخل حيز النفاذ بتاريخ 23\3\1976، وتحديدا المواد 9 و 14 و 19 و 21 و22 ،والاتفاقية الدولية لمناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو المعاملة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة ،التي صادقت عليها بتاريخ 19\8\2004، ودخلت حيز النفاذ بتاريخ 18\9\2004،فالعهد الدولي في المادة 7 ( التي تعتبر أحكامها مطلقة ، وليس هناك استثناءات مسموح بها لممارسة التعذيب  ، وتعتبر أيضا مادة لحق غير منتقص بموجب المادة 4 ، وليس هناك أزمات مثل حالة الطوارئ تبرر الانحراف عن معايير المادة)و أيضا اتفاقية مناهضة التعذيب في المادة 2 (2) تؤكد على الطبيعة المطلقة لهذا الحكم “لا يجوز التذرع بأية ظروف استثنائية أيا كانت ، سواء أكانت هذه الظروف حالة حرب أو تهديدا بالحرب أو عدم استقرار سياسي داخلي أو أية حالة من حالات الطوارئ العامة الأخرى كمبرر للتعذيب”، أي كلتا الاتفاقيتان يفرضان على سوريا التزامات بأن تحظر التعذيب،وأن لا تستخدمه تحت أي ظرف من الظروف. كما تحظر الاتفاقيتان كذلك استخدام الأقوال التي تنتزع تحت وطأة التعذيب أو سوء المعاملة كأدلة في أية إجراءات قانونية ضد من يتعرض لمثل تلك المعاملة. كما يشكل هذا الإجراء انتهاكا واضحا لإعلان حماية المدافعين عن حقوق الإنسان الذي اعتمد ونشر على الملأ بموجب قرار الجمعية العمومية رقم 52\144 بتاريخ 9 كانون الأول\ديسمبر من عام 1998. وتحديدا في المواد 1 و 2 و 3 و 4 و 5 . 

كما نذكر السلطات السورية أن هذه الإجراء يصطدم  أيضا  بتوصيات اللجنة المعنية بحقوق الإنسان بدورتها الرابعة والثمانين ، تموز 2005 ،وتحديدا الفقرة السادسة بشأن عدم التقيد بأحكام العهد الدولي الخاص بالحقوق بالمدنية والسياسية أثناء حالة الطوارئ( المادة 4) وبكفالة هذه الحقوق ومن بينها المواد 9 و 14 و 19 و 22 ، والفقرة الثانية عشر من هذه التوصيات والتي تطالب  الدولة الطرف ( سورية ) بأن تطلق فورا سراح جميع الأشخاص المحتجزين بسبب أنشطتهم في مجال حقوق الإنسان و أن تضع حدا لجميع ممارسات المضايقة والترهيب التي يتعرض لها المدافعون عن حقوق الإنسان .وأن تتخذ التدابير العاجلة لتنقيح جميع التشريعات التي تحد من أنشطة منظمات حقوق الإنسان،  وأن لا تستخدم السلطات السورية ما تمر به البلاد من أزمة سياسية كذريعة لقمع أنشطة تهدف إلى النهوض بحقوق الإنسان وحمايتها.

دمشق 23\4\2011 

المنظمات الوقعة على البيان :

· اللجنة الكردية لحقوق الإنسان في سورية – الراصد.

· لجان الدفاع عن الحريات الديمقراطية وحقوق الإنسان في سوريا( ل د ح ) 

· المنظمة الكردية للدفاع عن حقوق الإنسان والحريات العامة في سورية ( DAD )..

· المنظمة العربية لحقوق الإنسان في سورية.

· المنظمة الوطنية لحقوق الإنسان في سورية.

· منظمة حقوق الإنسان في سورية – ماف. 

· المرصد السوري لحقوق الإنسان 

· الرابطة السورية لحقوق الإنسان 

· المركز السوري للدفاع عن معتقلي الرأي والضمير

· مركز دمشق للدراسات النظرية والحقوق المدنية
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الصوت-نيسان-2011   نشرة إلكترونية غير دورية تصدرها لجان الدفاع عن الحريات الديمقراطية وحقوق الإنسان في سورية
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لجــان الدفــاع عن الحريات الديمقراطية وحقوق الإنســان فـي ســوريـا





C.D.F                    ل د ح


COMMITTEES FOR THE DEFENSE OF DEMOCRACY FREEDOMS AND HUMAN RIGHTS IN SYRIA





منظمة عضو في الشبكة الأورومتوسطية لحقوق الإنسان والفدرالية الدولية لحقوق الإنسان والمنظمة العالمية لمناهضة التعذيب والتحالف الدولي لمحكمة الجنايات الدولية. و عضو مؤسس في فيدرالية مراكز حقوق الإنسان في العالم العربي(ناس) و في شبكة مراقبة الانتخابات في العالم العربي و في تحالف المنظمات العربية من اجل التوقيع على نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية,وعضو شبكة منظمة الدفاع الدولية








عدد خاص حول التجمعات السلمية في سورية 2011
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لجــان الدفــاع عن الحريات الديمقراطية وحقوق الإنســان فـي ســوريـا


C.D.F                    ل د ح


COMMITTEES FOR THE DEFENSE OF DEMOCRACY FREEDOMS AND HUMAN RIGHTS IN SYRIA منظمة عضو في الشبكة الأورومتوسطية لحقوق الإنسان والفدرالية الدولية لحقوق الإنسان والمنظمة العالمية لمناهضة التعذيب والتحالف الدولي لمحكمة الجنايات الدولية. و عضو مؤسس في فيدرالية مراكز حقوق الإنسان في العالم العربي(ناس) و في شبكة مراقبة الانتخابات في العالم العربي و في تحالف المنظمات العربية من اجل التوقيع على نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية,وعضو شبكة منظمة الدفاع الدولية





الصوت


نشرة  الكترونية  غير دورية


من إعداد وحدة الإعلام


في لجان الدفاع عن الحريات الديمقراطية وحقوق الإنسان  في سورية





بإشراف مكتب الأمانة


www.cdf-sy.org


info@cdf-sy.org
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